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أضحت قضایا البیئة من الموضوعات الرئیسیة الهامة التي تحتل الصدارة على موائد �

، في جمیع دول العالم، بعد أن تبین بجلاء الخطر الذي یلحق بالبیئة أصحاب القرار السیاسي

وعناصرها المختلفة في كافة أرجاء المعمورة.

العابرة تكییف حیاته مع معطیات البیئیة التي یعیش فیهالقد حاول الإنسان منذ الأزمنة 

، مسرفا لرغباته ونزواته، فنطلق في الأرض مفسدا ولیس معمراعَ صَ غیر أنه طغت علیه نفسه فانْ 

تعالىالذي قدره االله العلي القدیر وأحسن صنعه وصدق في قوله1ولیس محافظا فأخل بنظام البیئي

سْلَ واالله حَرْثَ وَالنَّ ا وَیُهْلِكَ الْ لِیُفْسِدَ فِیهَ رْضِ ى سَعَى فِي الأَْ تَولَّ وإذا{:بعد باسم االله الرحمان الرحیم

2}لاَ یُحِبُ الفَسَادَ 

المختلفة وظهور الرواج الصناعي إلى في مجال مصادر الطاقة تتنامي الاكتشافافمع 

عوامل المفرط للثروات الطبیعیة، وبروز الوجود والبیئة في تدهور تدرجي من خلال الاستغلال

الصناعي وتلوث البحار وتسرب الغازات السامة والتصحر ونحوها من العوامل كالضبابالتسمم 

ما أجبر الدول فيهذاف،3سان نفسهتهدد الإن، أصبحتالزمان وبمرورالمخلة لتوازن البیولوجي

ألا وهو الحق في بیئة سیاستها المنتهجة للحفاظ على أهم الحقوق الإنسانیةالتفكیر التغیر من 

صحیة ونظیفة.

حق الداعي إلى الفكر البدایة الفعلیة لتبلور من القرن العشرین ت عینابوتعتبر فترة الس

الإنسانیة  حول البیئة مؤتمر دولي بیئة صحیة وسلیمة، وعقدت الدول في هذه الفترة العیش في 

العالمي الإنساني شكل هذا الأخیر أول صورة للإجماع ف1972مدینة ستوكهولم السویدیة سنة ب

مؤتمرات وندوات دولیة وتعدت عدةبعد ذلك وتلها ظة على البیئة،المحافالاهتمام و حول ضرورة

.القانونیة المتعلقة بحمایة البیئةوالمواثیقالنصوص

، 2014، 24، العدد تمجلة البحوث والدراسا، "إشراك الجمعیات أحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة"كرمي ریمة،-1

.211.ص

} من سورة البقرة،205الآیة {-2

.212السابق، ص. ، المرجعكرمي ریمة-3
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والمضامین، الفكریة والقانونیة العدید من المفاهیم وتبلورت في خضم هذه المؤتمرات

استحالة حمایة البیئة بشكل فعّال الدول إلى فكرة مفادها توصلتكما،1ةالجدیدة اتجاه قضیة البیئ

یؤدي إعماله الذي مبدأ الإعلام البیئيأهمها الاعتماد على مجموعة من المبادئ  من خلالإلاّ 

كالحق في اللجوء تجسد حقوق أخرى توعلى إثره بالضرورة نفاذ المواطنین إلى المعلومات البیئیة،

إلى العدالة والحق المشاركة في صیاغة القرارات البیئیة إلى جانب الإدارة وهذا ما یحقق دیمقراطیة 

.وإرساء أسس الحكم الراشدتشاركیة في المجال البیئي

تقوم الدیمقراطیة التشاركیة في المجال البیئي على إتاحة المعلومات البیئیة وتقاسمها بین 

الإدارة والمواطنین وجمیع الفاعلین في حمایة البیئة سیما الجمعیات نظرا لدور الذي تلعبه في تنفیذ 

المجتمعیع الفاعلین في د شراكة بیئیة حقیقیة وفعلیة بین الإدارة وجمالسیاسات البیئیة، ولتجسی

وبالتالي هذا ما والإفصاح عنها على أعمالهاالشفافیةأن تضفي الأخیرة على هذه فلابّد المدني 

البیئة.والحصول على المعلومات والوثائق ذات الصلة بالاطلاعالمواطنین في حق منیضّ 

مسایرة التطورات ستجابة و اكغیرها من الدول إلىالدولة الجزائریةجهت اتَّ وفي هذا الإطار 

شداأسس الحكم الر ال مبني علىتسیر فعَّ لتحقیقمنها تَ یَ غْ بُ .الحاصلة في موضوع حمایة البیئة

لتكریسها حق مهمة اأشواطهذه الأخیرةفقطعت،الإعلام والمشاركةيعلى مبدأالذي یرتكز

بشكل عامالوطنیةالمنظومة القانونیةفي على المعلومة البیئة الإطلاع والحصول الموطن في 

البیئي على نحو خاص.والتشریع 

032_83فأصدرت أول نص قانوني  یدرج البیئة ضمن إطاره الخاص یتمثل في القانون 

لآلیات لحمایة البیئة، غیر أنه لم یشر إلى مبدأ الإعلام البیئي او والذي یتضمن مجموعة من القواعد

التعدیلات الجوهریة التي طرأت إنشاء الجمعیات. وبعد خمس سنوات من صدوره وإثر رغم أنه أجاز 

تعرف المعلومة البیئیة على أنها مجموعة من البیانات والمعلومات وفي أي شكل كانت مكتوبة، مقروءة، مسموعة-1

حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة ، "بركات كریمأو في شكل بیانات إلكترونیة، متعلقة بمجال البیئة عموما،

، ص2011بجایة،-جامعة عبد الرحمان میرة،1، عدد للبحث القانونيةكادیمیالأمجلة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"،

32.

فیفري 8صادر في 06عدد،، یتعلق بحمایة البیئة، ج.ر.ج.ج1983جویلیة05مؤرخ في 03_83قانون رقم -2

(ملغى).1983
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أولى وتوجَ ذلك بإرساء1علي النظام السیاسي عرف النظام الإداري نوعا من الانفتاح والشفافیة

الذي 88/1312من خلال المرسوم المعلوماتالوثائق و علىوالحصول الاطلاعالحق في مبادئ 

وتوالت بعد ذلك صدور نصوص دستوریة وتشریعیة تعترف ،ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن

2003بصفة ضمنیة بحق الحصول على المعلومة البیئیة واستمر الوضع على حاله إلى غایة سنة 

ف، فاعتر أسس الحكم الراشدقائم على 103_03رقمالبیئة جدید قانونأصدر المشرع قانون أین 

بحق المواطن في الإطلاع والحصول على المعلومات البیئة وكذا حقه هذا الأخیر بصفة صرحیة 

الإعلام والمشاركة اعتمدهما الحق في ونظرا لأهمیة في المشاركة في صیاغة القرارات البیئة.

قانون حمایة البیئة حسب نص المادة الثالثة من قانون البیئة.كأحد مبادئ وأهدافالمشرع 

أكثر إثر التعدیل الدستوري الأخیر أین اعترف  بحق المواطن بالحصول وتعزز هذا الحق 

.4والمشاركة في تدبّر الشأن المحليعلى المعلومات والوثائق والإحصائیات

من خلال إظهار الدور الذي یحققه حق الحصول على أهمیة هذا الموضوعتكمنو 

حمایة البیئةالنّاجمة عن مشاركة المواطنین في مجال الحوكمة تحقیق المعلومة البیئة في 

ویعتبر هذا الحق دعامة لتفعیل جملة من المیكانزمات الأساسیة لإعمال هذه الحمایة ویتمثل 

.العدالة البیئیةتحقیق ، ذلك في تعزیز الشفافیة والمسائلة

في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبو البیئةلحمایةالقانونیةالآلیاتوناس یحي، -1

.155.، ص2007تلمسان، -بكر بلقاید

، 27دارة و المواطن ، ج،ر،ج،ج عدد ، المنظم للعلاقة بین الإ1988جویلیة  4مؤرخ في 88/131المرسوم رقم -2

1988جویلیة 6الصادرة في 

في ، الصادر43ج.ر.ج.ج عدد یتعلق بقانون حمایة البیئة، ،2003جویلیة 19مؤرخ في10-03القانون رقم -3

.2003جویلیة 20

بموجب: منشور1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ :من15و51راجع المادتین -4

، معدل ومتمم 1996دیسمبر 8الصادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 

أفریل 14صادرة 25یتعلق بمراجعة الدستور، ج.ر.ج.ج عدد 2002افریل 10مؤرخ في 03-02بموجب: القانون رقم 

نوفمبر 16صادر في 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002

مارس 7صادر في 14، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008

2016.
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ولقد كان دافعنا لمعالجة هذا الموضوع هو میولنا لدراسة مقیاس قانون البیئة في السنة 

یبا وافیا من الدراسة في الجامعة هذا الأولى ماستر إلى جانب كونه من المواضیع التي لم تنل نص

یتعلق ذلك أنه من جهة، كما أنه یعتبر من موضوع  ذو طبیعة عالمیة من جهة أخرى ضف إلى

بحق مهم من حقوق المواطن. 

ولا یفوتنا أن نشیر من خلال هذه دراستنا لهذا الموضوع أثرت علینا صعوبات لعل أهمها 

إضافة إلى ضیق قلة المراجع المتخصصة التي عالجة الموضوع لكونها من المواضیع الحدیثة، 

الوقت.

دقیق مختلف جوانب الموضوع یمكننا طرح انطلاقا من كل ما تقدم وقصد الإلمام وحصر وت

الإشكالیة التالیة:

البیئیة تفعیل المقاربة التشاركیة حق الحصول على المعلومة البیئیة فينجاعة ما مدى

؟في القانون الوطني

التاریخي من أجل دراسة تطور ولغرض الإجابة على هذه الإشكالیة فظلنا توظیف المنهج 

التحلیلي الوصفي لغرض فحص التكریس القانوني لحق الحصول على المعلومة البیئیة، والمنهج 

وتدقیق مختلف النصوص القانونیة التي عالجة الموضوع، وتحلیل بعضها كما اعتمدنا أیضا على  

وذلك قصد المنهج النقدي، من خلال الإشارة إلى بعض التشریعات المقارنة وكذا المقارنةطرق 

المواطن في الحصول حقتدفع إلى تعزیزّ التياستخلاص جوانب النّقص، واقتراح بعض الحلول

على المعلومات البیئیة  والمشاركة في صیاغة القرارات البیئیة.

تطرقنا إلى فصلین،، قسمنا موضوع المذكرةوبغرض تجسید الأهداف المرسومة من البحث

: البناء القانوني لحق الحصول على المعلومة البیئیة، والذي نبین من خلاله في الفصل الأول إلى

وكذلك النصوص الوطنیة، ثم نبین أهم النصوص العالمیة والإقلیمیة التي سعت إلى تكریسه 

الإجراءات النفاذ إلى المعلومة البیئیة.
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حق الحصول على المعلومة البیئیة في إطار أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى: تفعیل

تفعیل حق الحصول على المعلومات البیئیة في إطار ، نبین فیه الآلیاتالبیئیةالتشاركیة المقاربة 

المقاربة التشاركیة الراهنة، كما نبین حدود تفعیل المعلومة البیئیة في إطار المقاربة التشاركیة لحمایة 

البیئة. 



ل��ول الفصّ 

البناء�القانو�ي���ق�ا��صول�ع���المعلومة�البي�ية
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الفرد مقومات حیاته وكذا تكتسي البیئة أهمیة بالغة في الوجود الكوني فمن خلالها یستمد �

، فبرغم من كل ما توفره من سبل 1وتوازن مكونتهااة مرتبط بسلامتهاممارسة نشاطه، فاستمرار الحی

هرة وبلغت هذه الظاهاعناصر لم تسلم من ظاهرة التلوث وتردي إنها لعیش الفرد بصحة سلیمة إلا

أمام هذه ، و مما أثرت أكثر على الوضع البیئي،التكنولوجیاروتها بدخول الفرد عصر الصناعة و ذ

هذا التدهور.الحدّ من لي بضرورة المحافظة على البیئة و الخطورة أدرك المجتمع الدو 

العالم وصل إلیهاالتيلوضع حل لهذه الظاهرة تتضافرالجهود الدولیة بدأت نتیجة لذلك 

حیث یة، البیئي الذي كان السبب في تدهور التكنولوجالتطور و الصناعةبمخاطرالتحسیس و 

یئة مختلف الأزمات البلالتصدي أنّ الوسیلة الأساسیة لمعالجة و خلصت معظم الآراء دولیة إلى

توعیتهم  بالوضع البیئة التي و مختلف الفاعلین في المجتمع المدني یكون ذلك بإحاطة المواطنین و 

.2فیهایعشون

الدولیة التي تضمنت موضوع والاتفاقیاتلك أُبرمت العدید من المؤتمرات ضوء ذفيو 

تجسید تكریس حق الحصول على المعلومات البیئیة ونظرا للأهمیة التي یحتویها هذا الحق في

إشراك المواطنین و تعزیز الشفافیة، فضلا على أنّه یساهم في المفهوم الموضوعي للحق في البیئة

ت معظم الدولسار ذلكأساس لوقایة من الأخطار البیئیة على ذات الصلة باتالقرارااتخاذفي 

الداخلیة ر حق الحصول على المعلومة البیئة في قوانینها إقرافيعلى خطى القانون الدولي البیئي 

تكریسها لحق الحصول على هذه الأخیرة مرة بمراحل مهمة في و ومن بین هذه الدول نجد الجزائر

یكون الفعلي لهذا الحق الإقرارأن غیر ، )أولمبحث(المنظومة القانونیة يفالمعلومة البیئیة

.(مبحث ثان)علیها الحصول الدعائم و الإجراءات تضمن له  الوصول و توفیر له جملة من ب

، فرع تحوّلات الدولة ، كلیة ر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیسیاسة التخطیط البیئي في الجزائر، دعموش فاطمة الزهراء -1

.5، ص 2010تیزي وزو ، –الحقوق ، جامعة مولود معمري 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون ،الإعلام البیئيحدود مبدأ ،صایبي یسمینة ، یایا كاتیة -2

.5، ص 2016بجایة، -الجماعات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة
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لالمبحث الأو

في الجزائرالتكریس القانوني لحق الحصول على المعلومة البیئیة

-نحو تدرّج إقرار حق الحصول على المعلومة البیئیة-

حقوق الإنسان الجدیدة غیر قابل ة سلیمة حقا أساسیا معترفا به كأحد في بیئیعتبر الحق

بیئة صحیة ملائمة. بوجودالحیاة البشریة وارتباطللتصرف نظرا للطبیعة العالمیة للبیئة، 

وحقوق للأفراد یقر من علیهم واجب الحفاظ علیها التزاماتویعد الحق في البیئة مصدر 

ویمنحهم حقوقا كالحق في المشاركة والحق في الحصول على المعلومة البیئیة ویعتبر الحق في 

، كما یساهم هذا 1الحصول على المعلومة البیئیة إحدى الحقوق الإجرائیة لإعمال الحق في البیئة

الحق في تعزیز الشفافیة والمسألة البیئیة، ونظرا لهذه الأهمیة التي یتسم بها هذا الحق فإنه یجد 

).مطلب ثان(والوطني أول) (مطلب تكریسه القانوني على المستوى الدولي 

المطلب الأول

التّكریس الدولي لحق الحصول على المعلومات البیئیة 

زادت ، 2ميالعالالمستوى ت البیئیة من المستوى المحلي إلى المشكلانظرا لتعدي

عن البیئة منذ مطلع السبعینات من القرن الماضي إلى بذل المزید دافعینللمالدولیة الاهتمامات

3التلوث الصناعي وتفادي الإخلال بالنظام البیئي وذلك عن طریقانتشارمن الجهود لإنقاذها من 

هذا الحق آلیة إجرائیة فعالة باعتبارتكریس الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات البیئیة 

ستوكهولم مؤتمر قدت عدّة مؤتمرات ومواثیق دولیا بدایة منوعلى أساس ذلك عُ ،لحمایة البیئة

قوق الإنسان، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي لحمشاركة المواطنین في حمایة البیئةزیّاد لیلى، -1

.46، ص. 2010تیزي وزو، -الحقوق، جامعة مولود معمري

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص حقوق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي والوطنيطاوسي فاطمة، -2

.59، ص. 2015ورقلة، -الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

) مذكرة الإعلام الجدید ونشر الوعي البیئي (دراسة في إستحداث مواقف التواصل الإجتماعي فایسبوك نموذجابل فتحة، كح-3

لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والإتصال فرع إعلام وتكنولوجیات الحدیثة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة 

.84، ص. 2012باتنة، -الحاج لخضر
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، كما أول)(فرع الاتفاقیاتكما أبرمت العدید من 1982ومرورا بالمیثاق العالمي للطبیعة 1972

).(فرع ثانشاركت العدید من النصوص الإقلیمیة لإقرار هذا الحق 

الفرع الأول

الحق في الحصول على المعلومة البیئیة في النصوص العالمیة

ق الحصول بحاعترفتإلى النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة التي قبل الولوج 

الخاصة بحقوق كر بعض النصوص القانونیة الدولیة والإقلیمیة نذّ على المعلومة البیئیة، لابدّ أن 

حق إنساني أساسي.باعتبارهابحق الفرد في الحصول على المعلومات رتالإنسان التي أقّ 

المعلومات، إذ في دیسمبر الحقوقي لحق الحصول علىبعدالحیث أقرّت الأمم المتحدة 

إن حریة المعلومات "ینص على: 59ول جلسة لها قرار رقم تبنت الجمعیة العامة خلال أ1946

حق من حقوق الإنسان الأساسیة... وهي المعیار الذي تقاس علیه جمیع الحریات التي تكرّس 

".1الأمم المتحدة جهودها

منه، 19، حریة المعلومات في المادة 1948وأدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

في حریته ، ویشمل هذا الحق ص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیرلكل شخ":هإذ تنص على أن

2"الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین بأنه وسیلةالتماسالآراء دون مضایقة، وفي اعتناق

لكل إنسان هذا الحق تكریسه أیضا ضمن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة إذ أقر أن لیأخذ

المعلومات الأفكار الضروبمختلف التماسیشمل هذا الحق حریته في حریة التعبیر لالحق في 

مدتها لحقوق الإنسان في الأوروبیةالاتفاقیةما قضت إلیه أیضا ، وهذا 3وتلقیها ونقلها

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حقوق، تخصص حقوق الإنسان حق المواطن في الوصول إلى المعلومةزعباط الطاهر، -1

.27، ص. 2014ورقلة، -حریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحوال
2- Art 19 de: la déclaration universelle des droits de l’homme; adoptée ; et proclamée par l’Assemblée
générale dans sa déclaration 217A(III) du 10 décembre 1948, L’Algérie a adhéré en vertue des dispositions de
l’article 11 de la constitution de la république algérienne démocratique et populaire de 1963. JORA N°64 du 10
septembre 1963.

الذي صادقت علیه 1966دیسمبر 16، مؤرخ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن: 19المادة -3

ماي 17، صادر في 20، ج.ر.ج.ج، عدد 1989ماي 16، المؤرخ في 89/67رقم الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

1988.
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، كذلك ما أقره المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى حق كل إنسان في الحصول 1)10(

لألفیة المنعقد في نیویورك صراحة حق اإعلان الأمم المتحدة بشأنكما أكّدا ، 2المعلوماتعلى 

المتعلقة بحقوق الإنسان منه25في الحصول على المعلومات من خلال نص الفقرة الجمهور

تضطلعواجب الدول في كفالة حریة وسائط الإعلام لكي شأن والدیمقراطیة والحكم الراشد، من 

.3"لأساسي وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلوماتبدورها ا

تعتبر البیئیة حق من الحقوق الأساسیة حق الحصول على المعلومةاعتبارعلاوة على

فعّالة لحمایة البیئة على المستوى العالمي وهذا ما تم تبیانه في مختلف إجرائیةكذلك وسیلة

).(ثانالدولیةالاتفاقیاتوكذلك )(أولالمؤتمرات والمواثیق الدولیة 

الدولیةأولا: المؤتمرات والمواثیق

1972البیئیة في إطار مؤتمر ستوكهولم الحق في الحصول على المعلومات.1

الكافي الانتباهأمام تفاقم الأخطار والمشاكل البیئیة على المستوى العالمي لم تستقطب

من القرن ومتخذي القرارات في المجتمع والمنظمات إلا بمطلع السبعینیاتتالاستراتیجیالراسمي 

.4العشرین

1968دیسمبر 3المؤرخ في2398للأمم المتحدة بقرارها رقم حیث دعت الجمعیة العامة 

ن ومحاولة وضع التي تحیط بالبیئة والإنساالأخطار والأضرار دولي لمناقشة إلى عقد مؤتمر 

مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة الإنسانیة بمدینة انعقدنتیجة لذلك ،5مواجهتهاالسیاسات والحلول ل

1- Art 10 de: la convention européen de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
com européenne des droits de l’homme, conseil de l’Europe home, 4 X1, 1950.

[en ligne] http://www.echr.coe.int/Documents/convention.FRA.PDF. (Consulté le: 08/03/2018).

، یتضمن المصادق على المیثاق الإفریقي لحقوق 1987فیفري 3مؤرخ في 37-87المرسوم رقم من: 9أنظر المادة -2

.1987فیفري سنة 4صادر 06، ج.ر.ج.ج، عدد 1981الإنسان والشعوب الموافق علیه في نیروبي 

.A/RES/55/2، وثیقة الأمم المتحدة  08/09/2000قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في -3

[En ligne] : http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docus-subjar.asp?subj=86, (Consulté le:
18/03/2018).

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص -نموذجا–لحمایة البیئیة في الجزائر والفلاحة الاتصاليالبعد عز الدین، شادي-4

.81، ص. 2013)، 3إتصال بیئي، كلیة العلوم والإتصال، جامعة الجزائر (
5- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 4ème édition Dalloz, Paris, 2001, p. 40.
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ویعتبر هذا المؤتمر نقطة بدایة 1972جوان 16إلى 5تدة بین مستوكهولم السوید خلال الفترة الم

.1تنامي الوعي العالمي البیئي

وأسس كذلك برنامج خرج هذا المؤتمر بإعلان ستوكهولم للأمم المتحدة حول البیئة البشریة 

2توصیة109مبدأ اختباري و26، حیث تضمن الإعلان قضایا البیئةبالنظر حول مختص

ارة إلى حریة الحصول على یعتبر إعلان ستوكهولم أول نص قانوني دولي تضمن الإشو 

على ضرورة تطویر التعلیم البیئي 20و19المبدأین، حیث نص 3في المجال البیئيالمعلومات

للأجیال الشابة والكهول وتنویر الرأي العام وتحسیس الأفراد والمؤسسات بمسؤولیتهم البیئیة والعمل 

على تحسین البیئة بأبعادها الإنسانیة. 

أشار كذلك على أهمیة وسائل الإعلام في توعیة ونشر المعلومات ذات الطابع البیئي 

صعید الدولي أو الوطني الحلول للقضایا والمشاكل البیئیة، سواءً على الدإیجاوالمساهمة في 

أكد أیضا الإعلان على ضرورة دعم وتعزیز حریة تدفق المعلومات العلمیة لتسهیل حل و 

الإعلان أیضا بالحق في المشاركة إلى جانب الحق في الإعلام اعترف.4المشاكل البیئیة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع هیئات البیئیةالإعلام البیئي والمشاركة: دعائم الحوكمة حمرون دیهیة، -1

.28ص. ، 2017بجایة، -عمومیة وحوكمة، كلیة لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

قامت بتحضیر لمؤتمر ستوكهولم من خلال إنشاء بما فیها الجزائردولة عربیة14دولة من بینها 113حضر هذا المؤتمر -

وقامت بإبراز ثلاثة محاور أساسیة تتمثل في 1972ماي 9إلى 5لجنة وطنیة وزاریة مشتركة عقدت ملتقیاتها من الفترة 

إضافة إلى ممثلي عدد كبیر من والغابات والسهوب...، المصادر الطبیعیة وتطرقت اللجنة إلى ضرورة حمایة الأراضي

دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ومكافحة التلوث فيقرید سمیر، ع:والوكالات المتخصصة والمنظمات غیر حكومیة. راج

، جامعة باجي والاجتماعیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الاجتماع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم نشر الثقافة البیئیة

الجماعات الإقلیمیة فيدورأسیاخ سمیر، و81مرجع سابق، ص. شادي عز الدین، ، و60، ص. 2006مختار، عنابة

تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،،حمایة البیئة في الجزائر

.18، ص. 2016بجایة، -جامعة عبد الرحمان میرة 

ر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجزائالبعد البیئي للتنمیة المستدامة: حالة وادفل وزنة، بومریجة نوال، -2

.9، ص. 2016بجایة، -القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.38، ص. المرجع بركات كریم، -3
4- V. ART 19-20 de: la Déclaration finle de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, s’étant
réunie à stokholm du 5 au 16 juin. [en ligne] :
http://www.diplomatir.agouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/declaration.finale.conference-

Stockholm-1972.pdf. (Consulté le: 14/4/2018).
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غیابلكونها ضروریة وبالإضافة إلى العلاقة التي تجمع بینهما وهي علاقة تأثیر وتأثر إذ أن 

.1أثر على الآخرأحدهما ی

إنشاء جهاز دولي تابع لمنظمة هوستوكهولمإلیها مؤتمر خَلُصَ ومن بین النتائج التي 

یهتم بالشؤون البیئیة، أطلق علیه تسمیة برنامج الأمم المتحدة للبیئة "O.N.U"الأمم المتحدة 

"P.N.U.E ،"الجهود الوطنیة بین المخولة له تنمیة ونشر المعارف البیئیة للتنسیق ومن الوظائف

.2والدولیة في المجال البیئي

1982الحق في الحصول على المعلومة البیئیة في إطار المیثاق العالمي للطبیعة .2

37/7بموجب القرارعن الجمعیة العامة للأمم المتحدةمیثاق العالمي للطبیعة صدر 

ویعد المیثاق أول وثیقة دولیة تؤسس لركائز إنفاذ الدیمقراطیة البیئیة 1982أكتوبر 28المؤرخ في 

، والحق في 3ریة إلى المعلومات البیئیةبحاف بحق المواطنین في الوصول عن طریق الاعتر 

بما ورد في للجوء إلى العدالة لحمایة البیئة، ونُدلِلُ ذلكالمشاركة في اتخاذ القرارات والحق في ا

یجب إتاحة الفرصة لجمیع الأشخاص، وفقا لتشریعهم الوطني، للإسهام، "على أنه: منه 23المبدأ

منفردین أو مشاركین مع غیرهم، في صیاغة القرارات ذات الصلة المباشرة بیئتهم، وإتاحة وسائل 

.4"تدهورأوأمامهم إذا لحق بیئتهم ضرر الإنصاف

.49لمرجع السابق، ص. زیاد لیلى، ا-1

.49ص. ، المرجع نفسه-2

بناءً على توصیة مؤتمر ستوكهولم وهذا الجهاز 1976دیسمبر 15تم إنشاءه في "P.N.U.E"برنامج الأمم المتحدة لبیئة -

عضو ومقر سكرتاریة 15للجمعیة العامة للأمم المتحدة، یتكون مجلس إدارة هذا البرنامج من الاحتیاطیةیعد من اللجان 

أنشطة عدیدة، لمزید من التفاصیل أنظر في البرنامج في نیروبي كبنا ویختص بوضع برنامج الإدارة البیئیة وتقویم البیئة وله

، دار الدولي لحمایة البیئة من التلوث على ضوء قواعد القانون الدولي للبیئةالالتزامصالح محمد محمود بدر الدین، ذلك: 

.49، ص. 2006النهضة العربیة، القاهرة، 

مجلة العلوم القانونیة ، "الحق في الإعلام البیئي كدعامة لتكریس المقاربة التشاركیة في الجزائر"، أوكیل محمد أمین-3

.548، ص. 2018الجلفة، مارس -، الجزء الثاني، العدد التاسع، جامعة زیان عشوروالاجتماعیة
4- Charte mondiale de la nature Adoptée par l’assemblée générale des Nations Unis dans sa résolution
37/7, le 28 octobre 1982. [en ligne] :
https://www.diplomatie.gouu.Fr/odysse-developpement-durable/files/3/1982-charte-Mondiale-Nature-JO.pdf,
(Consulté le : 07/04/2018).
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1992جانیرو دیالحق في الحصول على المعلومة البیئیة في إطار مؤتمر ریو.3

شهدت تلك الفترة نضج الوعي ستوكهولممؤتمر انعقادبعد مرور عقدین من الزمن على 

، فأدى ذلك إلى 1العالمي بالبیئة من خلال مجموعة من المبادرات والمساعي الدولیة لحمایة البیئة

یر الحكومیة وغنشأة نهج أكثر جدیة بشأن مشاكل البیئة، فقد أبدت الحكومات والمنظمات الدولیة 

.2من أجل التصدي للمخاطر التي تواجهها البیئةأكبر للعمل معااستعدادحكومیة 

، على أساس ذلك دعت 3إلا أن مشكلات والأخطار البیئة لازالت مطروحة مما كانت علیه

جانیرو دیالجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة عن البیئة والتنمیة في ریو

4، وأطلق علیه تسمیة مؤتمر قمة الأرض1992جوان 14إلى 3بالبرازیل في الفترة الممتدة من 

سواءً بالنسبة لتاریخ القانون البیئي الدولي أو المعلومة البیئیة رغم معلما بارزاریوإعلانویعتبر 

.6مبدأ27من تتكون وثیقة الإعلانو ، 5طابعه غیر الملزم

مشاركة أن قضایا البیئة تعالج على أفضل وجه بریومن إعلان العاشر المبدأ اعترف 

وتتوفر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعید جمیع المواطنین المعنیین، على المستوى ذي الصلة،

الوطني للوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطة العامة بشأن البیئة، بما في ذلك 

المعلومات المتعلقة بالموارد والأنشطة الخطیرة في مجتمعاتهم، وفرصة المشاركة في عملیات صنع 

ة المعلومات على ومشاركته عن طریق إتاحوتقوم الدول بتسییر وتشجیع توعیة الجمهور القرار.

، مذكرة لنیل شهادة -مدینة عنابة نموذجا–من الثانویین والجامعیین استطلاعیةالإعلام والبیئة دراسة رضوان سلامن، -1

.68، ص. 2006، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، والاتصالالماجستیر في العلوم 

اتفاقیة( في 1997الحراري في بروتوكول الاحتباسالحمایة الدولیة للبیئة من ظاهرة ، سلاقة طارق عبد الكریم الشكلان،-2

.106ص. ، 2010)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 1992تغیر المناخ لسنة 

.68المرجع السابق، ص. رضوان سلامن، -3

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدوليزید المال صافیة، -4

.64، ص. 2013تیزي وزو، -معمريدحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو العلوم، تخصص قانون الدولي، كلیة ال
5- BARIL Jean; droit d’accès à l’information environnementale : Pierre d’assite du développement durable ;
thèse présentée pour obtenire le grade de docteur en droit (L.L.D), faculté de droit, université Laval, Québec,
2012 ; p 78.

6- PRIEUR Michel; droit de l’environnement ; op-cit, p 42.
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فرص الوصول، بفعالیة إلى الإجراءات القضائیة، بما في ذلك التعویض وسبل نطاق واسع، وتهیئة

.1الإنصاف

یستنتج أن هذا الإعلان جاء أكثر وضوحا في تكریس حق المواطنین في الحصول على 

مقارنة بإعلان واللجوء إلى العدالة القرارات لقة بالبیئة ومشاركة في عملیة صنعالمعلومات المتع

وهي خطة عمل تعتبر وثیقة الرئیسیة للمؤتمر)21(أجندة 212فضلا عن برنامج قرن ستوكهولم. 

والاقتصادیة، الاجتماعیةالخطة والأبعاد یة المستدامة في المستقبل، وتناقشمن أجل تحقیق التنم

، وتتمیز محاوره بتركیز على 3االتكنولوجیا السلیمة بیئیامواستخدوإدارة الموارد من أجل التنمیة، 

.4التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات ومساعدة دول الجنوب في مشروع التنمیة المستدامة

الدولیة الاتفاقیاتثانیا: 

الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغییر اتفاقیةطار الحصول على المعلومة البیئیة في إالحق في .1

1992المناخ 

حق بشكل صریح 19925المتحدة الإطاریة بشأن تغییر المناخ مالأماتفاقیةكرست 

السادس منها، حیث نصت من خلال البندوذلكالبیئیةالمواطنین في الحصول على المعلومات 

الدول بإتاحة إمكانیة الحصول على المعلومات المتعلقة بتغییر المناخ وأثاره، كما التزامعلى 

الاستجاباتتغییر المناخ وأثاره وإعداد أشارت كذلك إلى موضوع مشاركة الجمهور في تناول 

1- Art 10: de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (C N U E D),
réunie à Rio de Janiro du 3 au 14 juin 1992.

https://www.Diplomatie.Gouv.Fr/sites/odusses-développement-dur/le/files/9/Declaration-de-Rio-1992.FF.pdf,

Consulté le : 14/4/2018.
.31المرجع السابق، ص. حمرون دیهیة، -2

.129، ص. 2014، 23، عدد مجلة الفقه والقانون"دور المواثیق والمعاهدات الدولیة في حمایة البیئة"، عقون مصطفى، -3

.69المرجع السابق، ص. رضوان سلامن، -4

، حیث قام بالتوقیع علیها عدد كبیر من الدول 1992ماي 6اعتمدت هذه الاتفاقیة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في -5

.131المرجع السابق، ص. عقون مصطفى، دولة وكان موضوعها الغرات الدفینة،152ةبلغ
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والعمل والتعاون على التعلیم والتدریب والتوعیة العامة فیما یتصل في تغییر المناخ 1المناسبة

.2المشاركة على أوسع نطاقوتشجیع

1992التنوع البیولوجي اتفاقیةفي الحصول على المعلومة البیئیة في إطار الحق.2

في الخامس من یونیه اعتمادهاالأمم المتحدة بشأن تنوع البیولوجي التي تم اتفاقیةأشارت 

4-3جانیرو البررازیل دیمؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة الذي عقد في ریوانعقادأثناء 1992

هذا ما أكدته في ، الجمهورتثقیف وتوعیة و تبادل المعلوماتضرورةعلى ، 1992جوان/ یونیه 

.3منها13المادة 

تبادل المعلومات عن جمیع المصادر العامة تیسیردول الأطرافعلىدت الاتفاقیة شدّ كما 

مع مراعاة للاستمرارعلى نوع قابل واستخدامهبصیانة التنوع البیولوجي المتاحة والمتعلقة

نتائج البحوث العلمیة والتقنیة یتضمن هذا التبادلأنالخاصة للبلدان النامیة، على الاحتیاجات

هذه المعلومات إلى ونقل وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدریب، اقتصادیة ، اجتماعیة

اتفاقیة ستوكهولم للملوثات العضویة، كما أشارت كذلك 4اذلك ممكننمواطنها الأصلي أینما كا

إلى ضرورة تزوید الأفراد بالمعلومات عن الخصائص الخطرة للمواد والمنتجات وهذا ما الثابتة

.5تضمنته المادة العاشرة

المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي ، 1992ماي 9إتفاقیة الإطاریة بشأن تغییر المناخ المؤرخة في أنظر في ذلك:-1

.1993أفریل 20، الصادر في 24، ج.ر.ج.ج عدد 1993یل أفر 10مؤرخ في 99-93رقم 

المرجع نفسه. ، 04المادة أنظر:-2

"تعمل دول الأطراف المتعاقدة على تثقیف وتوعیة الجمهور وتعزیز وتشجیع بأهمیة صیانة التنوع البیولوجي وذلك عن طریق -3

من خلال وسائل الإعلام، وإدراج هذه المواضیع في البرامج اتخاذ كل التدابیر اللازمة التي تسمح بذلك وكذلك نشر الفهم 

-95، المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي 1992جوان 5التنوع البیولوجي المؤرخة في اتفاقیةمن: 13المادة التعلیمیة،

.1995جوان سنة 14، الصادرة في 32، ج.ر.ج.ج عدد 1995جوان 5، المؤرخ في 163

المرجع السابق.، التنوع البیولوجيتفاقیةا17أنظر المادة -4

یعمل كل طرف في حدود قدرته على تشجیع وتیسیر إضفاء الوعي في صفوف واضعي السیاسات وصانعي القرارات فیما "-5

الجمهور یتعلق بالملوثات العضویة الثابتة، وتزوید الجمهور بجمیع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضویة الثابتة، ومشاركة 

ستوكهولم للملوثات العضویة الثابتة المؤرخة في اتفاقیة،في التصدي للملوثات العضویة الثابتة وآثارها على الصحة والبیئة

صادر39، ج.ر.ج.ج عدد 2006جوان 7مؤرخ في 06/206المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 2001ماي 22

.2006جوان14في 
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الفرع الثاني

في الحصول على المعلومة البیئیة في النصوص الإقلیمیةالحق

اره القانوني أیضا على المستوى الإقلیمي في المعلومة البیئیة إقر یجد حق الحصول على 

تبلور حق الحصول على و ،)(أولات والمؤتمرات د من النصوص القانونیة ونجد منها الإعلانالعدی

الأمم المتحدة المنعقد في في برنامج كما تم إقراره سهو أرو اتفاقیةالمعلومة البیئیة في إطار 

).(ثانبالي 

أولا: الإعلانات والمؤتمرات 

1980البیئیة في إطار إعلان سالزبورغ في الحق في الحصول على المعلومة.1

كما یجد حق الحصول على المعلومة البیئیة تكریسه أیضا من خلال إعلان سالزبورغ حول 

هذا الإعلان بحق كل شخص في بیئة یعترفالإعلام والمشاركة في مجال حمایة البیئة، حیث 

عن بیئته، وواجبه وحقه في وبمسؤولیة إیكولوجیةسمح بحیاة كریمة، ومتزنة نوعیة تحیة من ص

.1في حمایتهاالمساهمة

السلطات اجب أن یكون إعمال هذا الحق بمساهمةمن الو أنّ إلىیشیر أیضا الإعلان

وكافة المواطنین، وأنه من اجل المساهمة في تحقیق الأهداف الاجتماعیةالعامة، وجمیع القوى 

والمتعلقة ف كل شخص، جمیع المعلومات الجدیة والمفیدةصیانة البیئة یجب أن توضع تحت تصر 

وتقدیم تقریر منظمة عن حالة بانتظامبالبیئة التي سیحافظ علیها وعلى الإدارة نشر المعطیات 

.2البیئة

لإعلام لتوفیر الهیاكل والوسائل الضروریة السلطات العامة بإضافة إلى ذلك یلزم الإعلان 

.3المتعلقة بالبیئةتالبیاناالإطلاع على ، وأن تضمن هذه الوسائل بشكل خاصمفیدالو جدي ال

السیاسیین للمسئولینمثلون مصدر إعلام واطنین یُ الملإعلان أنّ على ذلك یعتبر اةعلاو 

.1من أجل حمایة البیئةوتحسیسالتهیئةوالإداریین وأنهم یلعبون دورا هاما في 

.56المرجع السابق، ص. زیاد لیلي-1

.57المرجع نفسه ، ص. -2

.57، ص. المرجع نفسه-3
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1986البیئیة في التنمیةالاعتباراتالمؤتمر الوزاري العربي الأول حول .2

یعتبر مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة آلیة إقلیمیة معتمدة من الدول 

العربیة للتنسیق والتعاون في كافة مجالات البیئة، وتأتي بدایة إنشاء المجلس الوزاري خلال 

1986الذي عقد في تونس ، البیئیة في التنمیةالاعتباراتالمؤتمر الوزاري العربي الأول حول 

له الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة بالمشاركة مع منظمة الدول العربیة للتربیة والثقافة وأعدت

والعلوم وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة.

أول مؤتمر عربي وزاري نقش الترابط والتدخل بین قضایا البیئة والتنمیة وتأثیر كل ویعتبر

كوسیلة أساسیة واعتبرهمأیضا بالتوعیة والإعلام البیئي اهتمعلى الآخر، كما وانعكاساتهمنهما 

، إذ تم تخصیص الفصل السادس من نظامه الأساسي لیوصي البلدان العربیة 2لحمایة البیئة

بالعمل على نشر الوعي البیئي وحث وسائل الإعلام العربیة ومؤسسات التعلیم المختلفة ومراكز 

.3مایة البیئة من خلال برامجهاالبحوث عن تكثیف الجهود الرّامیة إلى ح

1989المؤتمر الأوروبي حول البیئة والصحة .3

إطار المؤتمر الأوروبي الأول للبیئة في تعززّ حق الحصول على المعلومات البیئیة 

، الذي ساهمت فیه أیضا المنظمة 1989دیسمبر 8والصحة المنعقد في فرانكفورت بألمانیا بتاریخ 

في شأن المخططات واستشارتهلكل مواطن الحق في أن یتم إعلامه أنّ أكدتالعالمیة للصحة فقد 

والنشاطات والقرارات التي قد تأثر على البیئة والصحة على حد سواء وعلى المشاركة في عملیة 

.4صنع القرار

ج) 96(41التوصیة رقم 1996فیفري 20بتاریخ OCDEتبنى مجلس علاوة على ذلك 

، حق الإعلام والمشاركة التي تقضي بحق كل شخص في وانتقالهالوثة، المواد المالانبعاثحول 

.57، ص. زیاد لیلى-1

):رابط(متوفر على امجلس وزراء العرب المسؤولین في الشؤون البیئیة"،"،الشبكة العربیة للمعلومات-2

http://www.arein.org; (consulté le : 14/4/2018).

(متوفر على الموقع): مجلس وزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة"."للتفصیل أكثر راجع: -3

http://www.lasportal.org/ar/conseil/ministerialcoranal/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=5, (consulté le :
14/4/2018).

4-PRIEUR Michel ; « La convention d’aarhus ; instrument universel de la démocratieenvironnementale » ;

revue juridique de l’environnement, N° spécial, p 18.



لبیئیةاالفصل الأول:                           البناء القانوني العام لحق الحصول على المعلومة 

19

التي تحوزها السلطات العامة، وإمكانیة التدخل في عملة بالبیئةالإطلاع على المعلومات المتعلقة 

الشفافیة بكل ما یتعلق بالبیئة من شأنها أن تجعل إنصنع القرار، وتضیف هذه التوصیة 

.1السیاسات البیئیة فعالة أكثر وأن تكون هناك مشاركة واسعة للمواطنین

والتوجهاتاتفاقیاتثانیا:

1998الحصول على المعلومة البیئیة في إطار إتفاقیة أرهوس بلورة الحق:1

حول حمایة البیئة على أساس أنها تربط بین الاتفاقنوع جدید من "أرهوس"اتفاقیةتعد 

الحقوق البیئیة والإنسان وأداة التي تشترط الشفافیة في أعمال السلطات العامة لمعرفة قدرتها على 

تحلیها بهدف على المعلومات و الاطلاعوفقا لآلیات تتیح لكل شخص فرصة للمتطلبات الاستجابة

.2منهاالاستفادة

"البیئة خلال المؤتمر الوزاري الرابع بعنوان 1998جوان 25في اتفاقیةأبرمت هذه

، وناقشت موضوع الحق في الحصول 2001أكتوبر 30بالدنمارك ودخلت حیز النفاذ في لأروبا"

.3على المعلومات في مجال البیئة والمشاركة في صنع القرارات البیئیة

حق كل من الجیل الحالي والمستقبلي في العیش في "ولى منها على: إذ نصت المادة الأ

ن كل الحصول على المعلومات، بالتالي فإبیئة ملائمة لصحته ورفاهه وأن یكفل له الحق في 

كل التدابیر التشریعیة والتنظیمیة الرامیة إلى تطبیق مضمونها، بغیةباتخاذالاتفاقیةطرف في 

وهذا ما تم تأكیده في ، 1"الاتفاقیةذه وضع إطار واضح وشفاف ومنسق لتنفیذ أحكام ه

كل دول الأطراف فیها بإتاحة المعلومات التزامالمادة الرابعة منها حیث نصت على ضرورة 

.2للجمهور

.59سابق، ص. المرجع الزیاد لیلى، -1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق صاحب الحق في البیئة،صلاب سید علي، -2

.108، ص. 2015-2-سطیف -والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین
3- convention sur l’accès à l’information; la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la
justice en matière d’environnement, Aarhus (Danemark), 25 juin 1998. [en ligne] :
http://www.unece.org.filaedmin(DAM/em/pp.document/cep43F.pdf, (consulté le : 6/4/2018).
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حقق عملیا من خلال قیام العدید من دول الأوروبیة بالمصادقة علیها والنص في وهو ما تَ 

یئیة من بینها فرنسا.على المعلومات البقوانینها الداخلیة على حق كل الأفراد في الحصول 

كما یتعین على دول الأطراف السعي إلى تشجیع التربیة البیئیة للأفراد وتوعیتها بالمشاكل 

البیئیة كي یكون على درایة بكیفیة الحصول على المعلومات والمشاركة في إتخاذ القرارات 

.3ةبالبیئإلى القضاء في المسائل المتعلقة والاحتكام

إطار توجهه الصادرة عن برنامج الأمم : بلورة حق الحصول على المعلومة البیئیة في 2

"بالي"يالمتحدة المنعقد ف

المتحدة للبیئة الأممالحادي و العشرین لمجلس إدارة برنامجالاستثنائیةأعمال الدورة انتهت

تبني ، إلى 2010شباط /فیفري 26و 24"بالي" بأندونیسیا في الفترة الممتدة بین المنعقد بمدینة 

حق الحصول على المعلومة البیئیة،  إعداد التشریعات الداخلیة في مجاللمشروع توجیهي حو 

أكدّ أن الحصول إلى المعلومة حیث، إلى العدالة في المسائل البیئیةالوصولالمشاركة العامة، و 

في أنه شرط مسبق لمشاركة الفعّالة للجمهور ز الشفافیة في الإدارة البیئیة و البیئیة یساهم في تعزی

أنّ الوصول إلى العدالة البیئیة  یُتیح الفرصة ، و سائل البیئیة و یعزز شرعیتهاصنع القرارات في ال

فاذ التشریعات ذات الصلة إنم ویساعد في تنفیذ و ض اللاز على التعویللأطراف المتضررة للحصول 

.4بالبیئة

بشأن ریومن إعلان لي مشروع " بالي" إلى نص المبدأ العاشرمرجعیةتعود الأسس ال

في الحصول على الأشخاص وتتمحور مبادئ هذا المشروع حول حق ،1992التنمیة لسنة البیئة و 

إجراءات الحصول على یوضحبوضع قانونتقوم ینبغي على الدول أن المعلومات البیئیة،

1- V, Art 1 et 3de: la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, op. cit.
2- V, Art 4 Ibid.

, op. cit.V, Art3/2-3

ل إلى برنامج الأمم المتحدة بشأن وضع التشریعات الوطنیة المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصو-4

.اندونیسیابالي، بمدینةالمنعقد،العدالة في قضایا البیئة

UNEP/GCSSXI/8.2010فیفري 26_24
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وحق یقع علیها أیضا واجب جمع وتحدیث نشر المعلومات ذات الصلة بالبیئةو المعلومات 

.1المواطنین في المشاركة في اتخاذ القرارات البیئیة

المطلب الثاني

التكریس الوطني لحق الحصول على المعلومة البیئیة

من النصوص الدولیة والإقلیمیة التي تضمن للفرد الحق في الحصول على انطلاقا

أهم الحقوق الإنسانیة والتي على أساسها تجعله یتمتع بحقوق أخرىاباعتبارهالمعلومات البیئیة 

ضاء في المسائل یئیة وكذا الحق في اللجوء إلى القمنها الحق في المشاركة في صنع القرارات الب

سعت مختلف الدول إلى إدراجه في على المعلومة البیئیة الحق اهلأهمیة التي یكتسلالبیئیة، نظرا 

ة ومن بین هذه الدول نجد الجزائر.نصوصها الداخلی

الحصول على المعلومة البیئیة تطورا في المنظومة القانونیة و الاطلاعحیث عرف حق

غیر أنها ساهمت في إرساء أطر مشاركة زت بالتعمیمالوطنیة عبر محطتین بارزتین أولها تمیّ 

اتسمتوالأخرى أول)فرع (المحلیة وترشید الخدمة العمومیةمشؤونهالمواطنین في تسییر 

).(فرع ثانبالخصوصیة 

الفرع الأول

الحصول على المعلومة البیئیة لحقالعامالإطار القانوني

ومات بشكل الحصول على المعلو الاطلاعحریة لمواطنین تضْمن النصوص العامة  ل

، فتحتوي هذه النصوص على أدوات قانونیة متنوعة ساهمت في تكریس هذا عام وبما فیها البیئیة

المنظّم للعلاقة بین الإدارة 88/131فنجد في مقدمة هذه الأدوات المرسوم رقم ، الحق

والمواطن  فیعتبر هذا الأخیر اللبنة الأولى  في تأسیس حق المواطن في الحصول على مختلف 

، كما تم التنصیص على هذا الحق في قانون الجماعات )(أولالوثائق الإداریة بصورة عامة 

برنامج الأمم المتحدة بشأن وضع التشریعات الوطنیة المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة أنظر: -1

.العدالة في قضایا البیئةل إلى والوصو 
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التواصل مع مختلف شرائح المجتمع في لحیز الأفضل للممارسة المواطنة و االإقلیمیة باعتبارها 

)، علاوة على ذلك تم منح هذا الحق قیمة دستوریة ثانذلك البیئیة (لیة  بما فيشؤونهم المحتنظیم 

البیئیة بصدور المرسوم الرئاسي رقم ز الحق في الحصول على المعلوماتعزّ ت، كما )ثالث(

.(رابع)16/03

المنظم 88/131: الحق في الحصول على المعلومة البیئیة وفقا للمرسوم أولا 

نللعلاقات بین الإدارة والمواطنی

الحق في الحصول على المعلومة نسان الأخرى مرّ هو الشأن بالنسبة لحقوق الإكما 

السلطة التامة بالتسییر والإشراف، وأدى هذا الوضع إلى انفرادالتعمیم الإداري الناتج عن بمرحلة 

.1اتلى المعلومتعطیل الدیمقراطیة التي تعبر أساسا للحریة والحق في الحصول ع

دخلت الإصلاحات الخاصة بحقوق الإنسان العامة والحق في الحصول على المعلومة 

الدولیة الاتفاقیاتبصورة خاصة مرحلتها النشطة والمعلنة خلال مصادقة الجزائر على العدید من 

2المرسوم المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطنصدورلقة بحقوق الإنسان والتي أثمرت بالمتع

الفقه أن هذا النص یؤسس واعتبر، الاطلاعللقواعد المتعلقة بالحق في الذي شكل السند الأول

المواطنین على التنظیمات باطلاع، إذا ألزم الإدارة 3لحق الإطلاع العام على كل الوثائق الإداریة

وأن 4والتدابیر التي تسطرها، وینبغي في هذا الإطار أن تطور أي سند مناسب للنشر والإعلام

ذا وردت لتي تهم علاقتها بالمواطنین إلا إكرات والآراء امذعلیمات المناشیر والالتبانتظامتنشر 

، وإذا لم یتقرر هذا النشر صراحة في الجریدة الرسمیة بهالعملتنظیم الجاريللأحكام مخالفة

.155ص. ، المرجع السابقوناس یحي، -1

.155ص. المرجع نفسه، -2

البیئي وأثره في حمایة البیئة في والاطلاعلإعلام "ممارسة الحق في اعباسة الطاهر، بن قردي أمین، حمیدة نادیة، -3

.63، ص. 2017، 25عدد مجلة جیل حقوق الإنسان،الجزائر"، 

لإدارة و المواطن ، المنظم للعلاقة بین ا1988جویلیة  4، مؤرخ في 88/131المرسوم رقم من : 8أنظر المادة -4

.1988جویلیة 6، صادر في 27ج،ر،ج،ج عدد 
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ج.ج.د.ش، فإنه في النشرة الرسمیة للإدارة المعنیة التي یتم إعدادها ونشرها وفقا لأحكام التنظیم 

.1المعمول به

بحق المواطن في الحصول على صراحةفقد أقرت88/131من المرسوم 10أما المادة 

ما لم تكن مشمولة ،المعلومات والوثائق الإداریة بصفة عام والذي یندرج ضمنها المعلومات البیئیة

دقرارها عنبتعلیلكما ألزّم المرسوم الإدارة  ، 2بالسر المهني أو تتعرض للحیاة الخاصة للمواطنین

یُعد أهم أداة قانونیة كرست حق 88/131المرسوم نّ أرغم،3رفضها تسلیم أي وثیقة للمواطن

هذا الحق مما ، أقرّ تدابیر تفعیل المواطن في الإعلام والاطلاع على الوثائق والقرارات الإداریة

یعزّز سبل الانفتاح الإدارة على الجمهور وتقریب مصدر المعلومات منه، وهو ما یضمن بالنتیجة 

لكن یبقي هذا لمشاركة ككل بما في ذلك المجال البیئي،تیسیر اندماج المواطنین في سیاسة ا

.4المرسوم بحاجة أكیدة إلى المراجعة نظرا لعدم صدور النصوص التنظیمیة التي أشار إلیها

البیئیة في قانوني البلدیة والولایة الحالیینمكانة الحق الحصول على المعلومةا: ثانی

عتبارها تكریس لمفهوم علم التنظیم الإداري بكیزة أساسیة فيالجماعات المحلیة ر تعد

5اللامركزیة الإداریة وتتمثل في كل من البلدیة والولایة وتلعب دورا أساسیا في تجسید الدیمقراطیة

القرارات التي تهدف إلى واتخاذالمواطنین في إدارة الشؤون العامة بإشراكعلى المستوى القاعدي 

.6المحیط البیئي الذي یعشونهدفع عجلة التنمیة والمحافظة على

المرجع السابق.،88/131المرسوم رقم من9المادةأنظر-1

من، المرجع نفسه.10المادة -2

من، المرجع نفسه.3 المادة 3/10 -

.544545المرجع السابق، ص ص أوكیل محمد أمین، -4

مذكرة )،2016_2014الجلفة الجماعات المحلیة في الجزائر بین متطلبات التنمیة وآلیاتها (دراسة حالة ولایةبرابح مسیكة، -5

الجلفة، -لنیل شهادة ماستر العلوم السیاسیة، تخصص إدارة الموارد البشریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور

.112. ص. 2017

.44سابق، ص. المرجع الحمرون دیهیة، -6
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قانون البلدیة .1

وهي أفضل فضاء لممارسة المواطنة 1القاعدة الأساسیة للامركزیة الإداریةالبلدیةتعتبر

.3منهمقربها نتیجة ، وذلك 2امستواهوتسهیل إشراك الموطنین في تَدبُر أمورهم على 

العام لإرساء قواعد مشاركة المواطنین المتعلق بالبلدیة الإطار 10_11رقم قانون  ویمثل 

إلى المعلومات على یة وكذلك في ضمان حقهم في النفاذ في تسییر شؤونهم المحلیة بما فیها البیئ

ة التسییر المحلى  هذا الحق في تجسید مبادئ شفافیالتي یكتسها همیة نظراً للأو البلدیة مستوى 

على مداولاتالاطلاعإتاحة لهم فرصة ، و 4واطنینالمو علاقة بین المجلس الشعبي البلديتوطید الو 

من قانون 14فعمل المشرع على تكریسه حیث نصت المادة والحصول على قرارات والوثائق

على مستخرجات مداولات الاطلاعإمكانیة كل شخص في :"أنه بصریح العبارة على 10_11

. ویمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة البلدیةتشعبي البلدي وكذا قراراالمجلس ال

"تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیمنفقته، و منها كاملة أو جزئیة على 

الأشخاص أن المشرع من جهة كرس حق الذكرةالسالف14من خلال نص المادة یلاحظ 

ومستخرجات البلدیة ومن على المداولات الاطلاعفي و یُحتمل أن یكون شخص طبیعي أو معنوي 

وعلیه فإن ، شخصیةنسخة من المداولة بشرط وجود منفعة حق الحصول علىجهة أخرى قیّد

2016ر التعدیل الدستوري لسنة وبالتزامن مع إقرابیق نص المادة مقترن بصدور تنظیم، تط

دار المعلومات نجد أن السلطة التنفیذیة بادرت بإصعلى الحصول المواطن في وتكریس حق

المجلس تمداولاجات ر على مستخالاطلاعالذي یحدد كیفیة 1905_61المرسوم التنفیذي 

السالفة الذكر ویعدُ هذا المرسوم 14وهذا تنفیذا لي مضمون المادة الشعبي البلدي وقرارات البلدیة 

.12سابق، ص. المرجع البرابح مسیكة، -1

3في صادر 37یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج عدد ، 2011جوان 22مؤرخ في 10_11قانون رقم من :2أنظر المادة-2

.2011جویلیة 

،ص157. وناس یحي ، المرجع السابق -3

، المرجع السابق . أنظر المواد 11 إلى 13 من: قانون رقم 11_10 -4

من الدستور "الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإداریة"، 51نحو تكریس حقیقي للمادة بوكثیر عبد الرحمان،-5

.189، ص. 2017، عدد العاشر، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة
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البیئیة (م ج ش ب) و تمداولاضمانة أساسیة لتفعیل حق الموطنین في الحصول على قرارات و 

منها.

ابیر الرامیة إلى تسهیل إعلام المواطنین خذ كل التدّ أن یتّ م ج ش ب)(ر.كما یقع على 

لبلدیة على من خلال النظام الداخلي النموذجي لالمشرع أیضا اعترف .1ول الشؤون المحلیةح

تجسید حق المواطنین في الولوج إلى المعلومات على مستوى المجلس الشعبي البلدي فنصت 

أكد هذا المرسوم على المجلس، و تمداولاحضور جلسات و فيمنه على حق المواطنین13المادة 

.2م بنتائجهاضرورة إعلامه

في فَحوى النظام الداخلي النموذجي على حق الحصول على المعلومات إنّ التنصیص

للبلدیة لا یدل على تكرس حق المواطنین في النفاذ إلى المعلومة على مستوى البلدیة  فقط بل یدل 

للعلاقة هذا راجعُ وهوَ مبدأ المشاركة و أیضا على مبدأ أخر لا یقل أهمیة عن هذا الحق ألا 

.3العضویة بینهما في تسییر الشؤون  المحلیة

المحلیة لحق الحصوللاحظ أن المشرع الجزائري أضفى صفة یخلال المواد السالفة الذكرمن 

المواطنین بالشؤون المحلیة دون الوطنیة وهذا الأمر لا باطلاعاكتفىمات البیئیة حیث على المعلو 

، وهذا ما 4مجال عام و وطني بل أكثر من ذلك ذو بعد دوليباعتبارهیتناسب مع المجال البیئي 

نؤیده.

قانون الولایة.2

منها شتىاختصاصاتالولایة هیئة إداریة تتربع على جزء من إقلیم الدولة ولها تعد 

اعتناقاأكثر قانون الولایة  یعتبر، ف1وكذلك في مجال حمایة البیئة5، ثقافیةاقتصادیة، سیاسة

على الاطلاع، یحدد كیفیة 2016جوان 30مؤرخ في 190-16المرسوم التنفیذي رقم من: 2راجع نص المادة -1

.2016جویلیة سنة 12صادر في 41عدد ،اولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدیة، ج.ر.ج.جمستخرجات مد

الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلديالنظامیتضمن ، 2013مارس17، مؤرخ في 105_13المرسوم التنفیذي رقم -2

.2013مارس 13صادر في 15عدد ،ج.ر.ج.ج 

السابق. 13_105، من المرجع المرسوم التنفیذي من: 3-انظر في ذلك المادة 32

.المرجع السابقحمرون دیهیة،-4

،  2013، 2، عدد مجلة جیل حقوق الإنسان"دور الجماعات المحلیة والإقلیمیة في الحفاظ على البیئة"،طاوسي فاطنة، -5

.71ص. 
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ةالولائیةلس الشعبیامقارنة بقانون البلدیة ویظهر ذلك من خلال منح للمج2لموضوع حمایة البیئة

إنشاء حق ، إضافة إلى تخویلها 3في مجال البیئة على مستوى كل ولایةلجاناستحداثهصلاحیة 

.4ك المعلوماتنْ بُ 

هذا ما یعكس الرّغبة لدى السلطة السیاسیة في إدراج موضوع حمایة البیئة ضمن 

فضلا عن تبنیه لمبدأي الإعلام والمشاركة، ویظهر ذلك جالیا من خلال تجسید 5اهتماماتها

لایة في تسییرها لشؤون المشرع لفكرة علانیة الجلسات وذلك بهدف إضفاء الشفافیة على أعمال الو 

تكون جلسات المجلس"من قانون الولایة على :26في هذا الشأن نصت المادة المواطنین، و 

على واطلاعهموهذا ما یعطي للمواطنین فرصة حضورهم للجلسات ، 6"علنیة ...ألولائيالشعبي 

7المسائل العمومیة التي یناقشها المجلس وطبعا من بین هذه المسائل نجد البیئیةمختلف

أقر المشرع هذا الحق حیث أكد على ضرورة إعلام الجمهور بجدول أعمال المجلس 

المخصصة لذلك أو الأماكنو تالمداولاوذلك عن طریق إلصاقه في مدخل قاعات ألولائيالشعبي 

النهائیة تالمداولا، كما شددّ على وجوب إحاطتهم بنتائج ریق الوسائل الإلكترونیة المتاحةعن ط

ما یتصل بالشؤون كون هذه الأخیرة تعتبر الآلیة التي بموجبها تُنفذ سیاسة العمومیة وبما فیها

.8البیئیة

1
في صادر12عدد،یتعلق بالولایة ج.ر.ج.ج،2012فیفري 21مؤرخ في 07_12قانون رقم من : 1أنظر المادة -

.2012فیفري 29

جامعة عبد ،01، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"حمایة البیئة في إطار قانون الولایة الجدید"، أسیاخ سمیر، -2

.123، ص2014بجایة،-الرحمان میرة

ولاسیما المتعلقة بما اختصاصهمن بین أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال ألولائي"یشكل المجلس الشعبي -3

، المرجع السابق. 07_12قانون رقم من : 33المادة الصحة والنظافة وحمایة البیئة"،و یأتي:...

والبیئیة والاجتماعیةةالاقتصادیینشأ على مستوى الولایة بنك المعلومات بجمع كل الدراسات والمعلومات والإحصائیات -4

من المرجع نفسه. 81المتعلقة بالولایة... تحدد كیفیات تنظیم هذا البنك وتسییره عن طریق التنظیم، المادة 

.123سابق، ص. المرجع الحمایة البیئة في قانون الولایة الجدید، أسیاخ سمیر، -5

، المرجع السابق .  من : القانون رقم 12_07 المادة 26 -6

المرجع نفسه . ، من المحددة لاختصاصات  المجلس الشعبي ألولائي أنظر في ذلك المادة 77 -7

أنظر في ذلك المواد 18 و 31  ، من المرجع نفسه . -8
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الوثائقوالحصول على والاطلاعإلى جانب ذلك نجد أنّ التنصیص الفعلي لحق الإعلام 

، بهذا یكمن للمواطن الذي له منفعة شخصیة 321جسده المشرع في نص المادة توالمستخرجا

الحق في الحصول على مستخرجات  والوثائق كما یمكن الاطلاع علیها في أماكن حفظها أو في 

.یجیزه القانونوذلك في إطار ماالمخصصة للنشرالأماكن 

الإطار العام الذي یضمن للفرد حقه في الحصول على یعتبر أیضا قانون الإعلام 

من خلال تكریس مبدأ الإعلام كنشاط وذلكمعلومات التي تربط بالشؤون العمومیة ومصالحه

حق احترام، وفي ظل بهمابحریة في إطار القانون العضوي والتشریع والتنظیم المعمول یمارس

المواطن انشغالاتمن باعتبارهاولما لا في مجال البیئة ، 2المواطن في الإعلام كامل وموضوعي

.3رغم عدم التكریس الصحیح لمبدأ الإعلام

البیئیةحق الحصول على المعلومة التنصیص الدستوري لثالثا 

بمجموعة من المستجدات 2016الذي كان في سنة 1996التعدیل الأخیر لدستور كرّس 

حقوق الإنسان، حیث أكد في دیباجته على مشاركة الجمهور في تحقیق التنمیة ذات الصلة ب

المستدامة وحمایة البیئة، كما كرس كذلك حق المواطن في العیش ببیئة سلیمة وذلك من خلال 

الحصول على المعلومات، المستجدات هو التأكید على الحق وأهم هذه68نص المادة 

فقرة 51، حیث تنص المادة الأخرىلیتمتع بباقي الحقوقومشروعاحقا إنسانیا أساسیا باعتبارها

الأولى على حق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها، أما الفقرة 

رسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصةدة فقررت ألا یمكن أن تمس مماالثانیة من نفس الما

وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضیات الأمن الوطني والفقرة الأخیرة في نفس 

یحق لكل شخص له مصلحة أن یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي ألولائي وأن یحصل  "-1

جزئیة منها على نفقته"على نسخة كاملة أو 

29عدد،ج.ر.ج.ج،،،متعلق بالإعلام2201جانفي 12مؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم من: 2أنظر المادة -2

.2012فیفري 29صادر في 

.50سابقّ، ص. المرجع لاحمرون دیهیة، -3



لبیئیةاالفصل الأول:                           البناء القانوني العام لحق الحصول على المعلومة 

28

فإنّ المؤسس الدستوري خطى . وعلیه1المادة أحالت إلى التنظیم بین كیفیة ممارسة هذا  الحق

كفالة حق المواطنین في الوصول والحصول على الوثائق والمعلومات خطوة مهمة في سبیل 

سعیا منها نحو دعم حریة الرأي والتعبیر  تعزیز وإضفاء الشفافیة في تسیر الإدارات ومكافحة 

.2البیئيالدیمقراطیة التشاركیة في المجالزیعزّ الفساد وبالتالي هذا ما  

ه في الجزائر ذلك أن الحق الإنسان في غیر أن الوضع یختلف في فرنسا عما هو علی

، یتمثل في 3الحصول على المعلومات البیئیة یجد أساسه القانوني في نص یتمتع بقیمة دستوریة

2005والمعتمد كوثیقة مرجعة في الدستور الفرنسي لسنة 2004میثاق البیئة الصادر سنة 

المعلومات المتعلقة بالبیئة في لكل شخص الحق في الحصول على "منه على: 7تنص المادة 

حوزة السلطة العامة وفقا للشروط والحدود التي یحددها القانون وكذا المشاركة في وضع القرارات 

.4"العامة التي تأثر على البیئة

له بقیمة قانونیة دستوریة الاعتراففي دیباجة الدستور وبترتیب على إدراج المیثاق البیئة 

درة من السلطة التشریعیة، وهذا بعد إقرار مجلس الدستوري الفرنسي تفوق قیمة النصوص الصا

.19715بالقیمة الدستوریة للدیباجة والنصوص وكان ذلك في سنة 

بالإضافة إلى أحكام میثاق البیئة فإن حق الفرد في الحصول على المعلومات البیئیة في 

للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في العدید القضائيالاجتهادالفرنسي لاشك أنه كرس نالقانو 

78/753نالقانو من القضایا المهمة، نظمه قانون البیئة ویحكمه إطار قانوني عام یتمثل في 

المتعلق بتبادل الوثائق الإداریة الذي تضمن العدید من الإجراءات الهادفة لتحسین العلاقة بین 

.المرجع السابق،2016في سنة المعدل الشعبیةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة-1

، "الحمایة الدستوریة لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربیة ( الجزائر، المغرب، تونس)"، مهداوي عبد القادر-2

.100، ص. 2016، أكتوبر 14، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الوادي، العددمجلة العلوم القانونیة و السیاسیة 

.117لمرجع السابق، ص. امرابط حسان، -3

تم الإقرار بالطابع الدستوري للمیثاق الفرنسي للبیئة باعتباره مرجعیة 2005مارس 01وفقا للتعدیل الدستوري الصادر في -4

دستوریة لإقرار حقوق وحریات المواطن الفرنسي، أنظر في ذلك:

La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 01 mars 2005; relative a la charte de l’nvironnement : JORF N° 51 du
2 mars 2005.
5- PRIEUR Michel ; « droit à l’environnement » ; juris classeur administratif, 2007 ; p 11.
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على الوثائق الإداریة، الاطلاعه للنص على حریة الإدارة والجمهور الذي خصص الباب الأول من

.1(CADA)كما أنشأ لجنة الحصول على الوثائق الإداریة 

قانون ضمان الحق في الحصول الأردنیةالمملكة اعتمدتأما على المستوى العربي فقد 

للمملكة ، وبالنسبة 20122، أما الیمن سنّت قانونا مماثلا سنة 2007على المعلومة منذ سنة 

فقد كانت السباقة قبل الجزائر في 2011المغربیة من خلال الإصلاح الدستوري الأخیر لسنة 

تكریس حق التمتع بحقوق بیئیة، حیث خصّ المشرع المغربي في الباب الثاني من الدستور 

منه على مساواة الرجل والمرأة في 19للحریات والحقوق الأساسیة، حیث نص الدستور في الفصل 

20، كما نص على الحق في الحیاة من خلال الفصل 3لتمتع بالحقوق والحریات [...] البیئیةا

.4المشترك بحمایة البیئةالانشغالفالحیاة هي مناط 

، وأشار قانون حمایة 275وكذلك كرّس حق الحصول على المعلومة من خلال الفصل 

من 9نصت المادة ، 6البیئة المغربي إلى مبدأ الإعلام كضرورة حتمیة لحمایة البیئةواستصلاح

یتعیّن على الإدارة خلال الفترة البحث "قانون المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة بالمغرب على أنه: 

.38المرجع السابق، ص. حمرون دیهیة، -1

CADA) لضمان حمایة المواطن من تعسف الإدارة 1978): هي لجنة الإطلاع على الوثائق الإداریة أنشأت في فرنسا سنة

وإمتناعها عن تقدیم الوثائق كالمعلومات المطلوبة من طرف المواطن، أنظر في ذلك: 

Le rôle de la CADA, [en ligne] : http://www.cada.fr/LR_Rol-CADA.6077.HTML. (consulté le: 29/03/2018).

.185مرجع سابق ص.،بوكثیر عبد الرحمان، -2

]:الرابط[متوفر على،2011من دستور المملكة المغربیة عام 19لفصل ا-3
http://www.constitueproject.org/constitution/maroco_2011.pdf, ( consulté le : 29/03/2018).

]:الرابط"حمایة البیئة في الدستور المغربي"، المغرب، [متوفر علىتمورت یاسین ، -4

http://www.marocdroit.com, (consulté le : 8/4/2018).

"للمواطنات والمواطنین حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومیة والمؤسسات المنتخبة والهیئات -5

من دستور المملكة المغربیة، مرجع سابق.27الفصل المكلفة بمهام المرفق العام"،

-59ظهیر شریف رقم استصلاح البیئة  المغربي صادر بموجب،وبحمایةیتعلق11-03من: قانون رقم 2المادة راجع -6

الاطلاعتم 2003www.sgg.gov.maجوان سنة 19صادر في 5118، ج.ر.م.م عدد 2003ماي 12مؤرخ في 03-1

).29/3/2018(علیه بتاریخ 
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كل الإجراءات اللازمة لتمكین العموم من الإطلاع على المعلومات والخلاصاتاتخاذالعمومي 

.1"سریّةاعتبارهاالمعلومات والمعطیات التي یمكن باستثناءالرئیسیة بدراسة التأثیر على البیئة 

المغربي للبیئة والتنمیة المستدامة بالحق لكل مواطن أو مواطنة الحق أیضا المیثاقعترفا

في العیش والنمو في بیئة سلیمة وذات جودة، والولوج إلى المعلومة البیئیة الصحیة والمناسبة 

.2القرارات التي من شأنها التأّثیر على البیئةاتخاذوالمشاركة في مسلسل 

فطورت 2012بتعدیل الدستور لسنة تالثورة قامدأما الجمهوریة العربیة المصریة بع

3منه على أن لكل شخص الحق في بیئة صحیّة وسلیمة63الحقوق البیئیة حیث نصت المادة 

كما كرس هذا التعدیل حق مهم وأساسي یتمثل بحق المواطنین في الحصول على المعلومات 

2014أیضا في تعدیل الدستور لسنة ،كما تأكد هذا الحق474والوثائق والبیانات الرسمیة المادة 

المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق الرسمیة ملك ":أنّهعلى68حیث نصت المادة 

للشعب والإفصاح عنها من مصادر مختلف، حتى تكلفه الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفیرها 

وسریتها، وقواعد اوإتاحتهعلیها وإتاحتها للمواطنین بشفافیة، وینظم القانون ضوابط الحصول 

حجب المعلومات أو إعطاء بإیداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما یحدد عقوبة 

.5"معلومة مغلوطة عمدا

مؤرخ 1-03-60یتعلق بتنفیذ بدراسة التأثیر على البیئة المغربي صادر بموجب، ظهیر شریف رقم 12-03قانون رقم -1

تم الإطلاع علیه www.sgg.gov.ma.2003یونیو سنة 19، صادر في 5118، ج.ر.مم عدد 2003ماي 12في 

).29/3/2018(بتاریخ 

1-14-09بمثابة میثاق وطني للبیئة والتنمیة المستدامة ظهیر شریف رقم 99-12: قانون الإطار رقممن3أنظر المادة -2

متوفر على الرابط التالي: ،2014مارس 20، صادر في 6240، ج.ر.م.م، عدد 2012مارس6مؤرخ في

www.sgg.gov.ma 29/3/2018(تم الإطلاع علیه بتاریخ.(

. (متوفرة على الرابط): 2014): الخلفیة الدستوریة والقانونیة، مصر، 1الحقوق البیئیة في مصر (منة عمر، -3

http://legal-agenda.co/article.Php?id=914#, (consulté le : 8/4/2018).

، ص. 2013حریة تداول المعلومات "دراسة قانونیة"، الطبعة الثانیة، مؤسسة حریة الفكر والتعبیر، القاهرة، أحمد عزت، -4

13.

5-دستور الجمهوریة العربیة المصریة لسنة 2014، متوفر على الربط التالي:

http://www.wipo.int/edocs/les-docs/laws/f/eg/ego6fr.pdf تاریخ الإطلاع (2018/4/9).
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1الحق في العیش في بیئة سلیمة حقا دستوریاوبخصوص الجمهوریة التونسیة فقد جعلت

تضمن الدولة حق في الإعلام "منه على: 32كما كرّست حق النفاذ إلى المعلومة فنص الفصل 

2"الاتصالوالحق في النفاذ إلى المعلومة، تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات 

منه.31كما أشارت إلى مبدأ الإعلام بصفة عامة في الفصل 

مرسوم 2011الجمهوریة التونسیة أصدرت في سنة یجب الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ 

یتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإداریة للهیاكل العمومیة، وتم إلغاء هذا المرسوم بمقتضى القانون 

"یهدف ) منه على: 1، ونص الفصل (20163الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة لسنة 

عنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض الحصول هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص طبیعي أو م

.4"على المعلومة

16/03رابعا: تعزیز حق الحصول على المعلومات  بشكل عام من خلال المرسوم الرئاسي 

اســتمرت الدولــة الجزائریــة فــي مســارها الإصــلاحي ســعیا منهــا لتوطیــد وتطــویر العلاقــة بــین 

القـــرار وتوجـــت هـــذه الإصـــلاحات بصـــدور المرســـوم الإدارة والمـــواطن و إدخالـــه فـــي عملیـــة صـــنع 

طیات هذا المرسـوم وتضمنت ، للمرفق العامالمتضمن إنشاء المرصد الوطني16/03الرئاسي رقم 

مجموعة من المبادئ التي تعمـل علـى تعزیـز وصـول وحصـول المـواطنین علـى المعلومـات وإشـراكه 

في اتخاذ القرارات إلى جانب الإدارة نذكر منها:

فز تطویر الإدارة الالكترونیة بإدخال التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال وتعمیمها. یح-

- التالي: من: دستور الجمهوریة التونسیة لسنة 2014، متوفر على الرابط 1-راجع الفصل 45

تم الإطلاع علیه بتاریخ (2018/4/9) http://www.legislation tn/sites/default/news/constitution.b-a-t.pdf.

من المرجع نفسه.32راجع الفصل -2

ماي 2011، یتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإداریة للهیاكل العمومیة، مؤرخ في 26 لسنة2011 مرسوم  عدد41 - 3

http://ostez.blogspot.com/2016/03/22-2016-24-2016-html??m=1:متوفر على الربط التالي

)30/3/2018اریخ(الإطلاع علیه بتتم ,

، یتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الرائد الرسمي للجمهوریة 2016مارس 24مؤرخ في 22قانون أساسي عدد -4

تم الإطلاع علیه www.legislation.tn، متوفر على الرابط التالي:  2016مارس 29، الصادر في 29التونسیة عدد 

).9/4/2018بتاریخ(



لبیئیةاالفصل الأول:                           البناء القانوني العام لحق الحصول على المعلومة 

32

العمـــل علـــى دفـــع وتشـــجیع مشـــاركة مســـتعملي المرفـــق العـــام وكـــذا المجتمـــع المـــدني فـــي تحســـین -

خدمات المرفق العام.

حـول خـدمات یحفز على وضع أنظمة وإجـراءات فعالـة للاتصـال قصـد ضـمان إعـلام المـواطنین -

.المرفق العام، وتحسین وحصول المستعملین على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم

التي صادقت علیها في المجال الاتفاقیاتمع مختلف انسجمتوبهذا تكون الجزائر قد 

وعلى أساس نع القرارات البیئیة و مشاركة الأفراد في صإقرار حق الحصول على المعلومة البیئة

2أسس الحكم الراشد والتمتع بحقوق بیئیة دیمقراطیةترسّخ ذلك 1

الفرع الثاني

لحق الحصول على المعلومة البیئیةالخاصالقانونيالإطار

م بیانها أعلاه، إلا أن على المعلومة البیئیة عبر محطات بارزة تمر حق الحصول 

بوجه خاص، لم الإطلاع والحصول على المعلومات في المواد البیئیة تكریس  الحق الجمهور في

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10_03تشریعا إلا من خلال قانون رقم كرسیُ 

نصوص أخرى أدرج فیها المشرع البعد كذلك في الحق تم التنصیص على هذا  ٌ كما )،(أول

(ثان).البیئي

10_03بیئیة في إطار التشریع البیئي في الحصول على المعلومة الأولا: الحق 

راد في تنظیم حق مهم وأساسي ألا وهو حق الأفلكبیرالطویل والفراغ االانتظارعد أخیرا ب

و حقهم أیضا في المشاركة في صنع البیئة التي یعیشون فیهاخصُ تَ في الحصول على المعلومات

شرون سنةالبیئیة الذي  دام عتالقرارا

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10_03صدر القانون رقم 2003عاموفي

و إلى جانب البیئیة ماتالحصول على المعلو الشخص في بحق اعترفة وهذا الأخیر المستدام

، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق 2016ینایر 7مؤرخ في 16/03من: المرسوم الرئاسي رقم 5و4انظر المادتین -1

.2016ینایر 13العام، ج,ر.ج.ج، عدد صادر في  

.183المرجع السابق، ص. بوكثیر عبد الرحمان، -2
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ذلك أقرّ أیضا بمبدأ المشاركة  وهذا نظرا لي الصلة العضویة و الوظیفیة بینهما وأعطى لهم 

الذي یكون و المشرع مكانة هامة  وجعلهما من المقومات الأساسیة التي یرتكز علیه هذا القانون 

ة المسبقتو المشاركة في الإجراءابمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علم بحالة البیئة

.1التي  قد تضر بالطبیعةتالقرارااتخاذعندا 

على المعلومات البیئیة في الباب الجزائري مسألة الإطلاع والحصولوقد أخص المشرع

، فتضمن فصلا كاملا حول "أدوات تسییر البیئة"الثاني من القانون السالف الذكر تحت عنوان 

م إعلام شمولي  یقوم هذا  إنشاء نظامنه على6البیئي والحق فیه، إذ نصت المادة الإعلام 

على تحدید شبكات جمع المعلومات البیئیة التابعة للهیئات أو الأشخاص الخاضعین الأخیر

شروط جمع هذه المعلومات مع سبل إثبات و ، وتبیان كیفیات تنظیمها للقانون العام أو الخاص

لمجالات بیئیة في مختلف اصحتها كما نص أیضا على إنشاء قاعدة للمعطیات والمعلومات ال

،الاقتصادیة المالیة وغیرها من المیادین الأخرى المشتملة على مصدر سواء العلمیة أو التقنیة

كما یتولى أیضا النظام في تحدید المعلومة البیئیة سواء على الصعیدین الوطني أو الدولي ،

معلومة البیئیة والحصول ن أو المعنویین) إلى الیعییإجراءات الواجب لوصول  الأشخاص (الطب

.2ذكرهماالاتيأحكام المادتین السابعة والتاسعة هما تضمنتعلیها وفقا 

الثقافة البیئیة وإشراك الموطنین وجمیع الفاعلین في المجتمع رة نشر وأكد المشرع على ضرو 

لهم فرصة المدني في المساهمة في حمایة البیئة والحدّ من التلوث البیئي و ذلك عن طریق إتاحة 

10_03في هذا الصدد  نصت المادة السابعة من قانون فة الوضع البیئي الذي یحیط بهم و معر 

على حق الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین أن یقدموا طلب لدى الجهات الإداریة المعنیة 

للحصول على المعلومات والبیانات البیئیة التي تحوزها وتشمل هذه المعلومات مختلف المعطیات

.3والتدابیر والإجراءات و التنظیمات المساعدة على حمایة البیئة

,المرجع السابق،10-03القانون رقم من: 3/8أنظر المادة -1

المرجع نفسه. من: المادة 6 -2

، المرجع السابق. المادة7من: القانون 03_10 -3
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أن المشرع لم یشترط من طالب الحصول على المعلومة لاحظ من خلال المادة السابعةی

السالف وراء طلبه، على عكس قانون البلدیةمنشخصیةالبیئیة أن تكون له مصلحة أو فائدة

توفر شرط المصلحة بالتالي السؤال المطروح، أي من النصیّن أشترطالذي 10_11الذكر رقم 

أولى بالتطبیق في هذا الشأن، قانون البیئة أم قانون البلدیة؟ علما أن وفقا للقواعد العامة فإن 

الخاص یقید العام، لكن الإشكال المطروح أي من النصین یعتبر عام أم خاص، فهل قانون البلدیة 

.1العكس هو صحیح؟أملبیئة هو النص الخاص، هو النص العام وقانون ا

حسب رأي الأستاذ مرابط حسان فإن قانون البیئة هو الواجب التطبیق إذا تعلق الأمر 

بمداولات تتناول مواضیع لها علاقة مباشرة بحالة البیئة على مستوى البلدیة، وهذا طبقا لقاعدة 

یخص مداولات المجلس الشعبي البلدي الخاص یقید العام، لأن قانون البلدیة هو النص العام

.2بصفة عامة الذي تناول مواضیع أخرى غیر متعلقة بالبیئة

ضرورة وفي مقابل ذلك ألزم المشرع المواطنین والأطراف الفاعلین في المجتمع المدني على

كل ما یؤثر بصفة مباشرة أو السلطات المكلفة بالبیئة حولتبلیغ المعلومات إلى السلطة المحلیة

ذا القانون على حق المواطنین في ، وحرص أیضا ه3أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة

وكذا تدابیر الحصول على المعلومات عن الأخطار التي یتعرضون لها في بعض مناطق الإقلیم،

طبیعیة المتوقعة ویطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجیة والأخطار ال، التي تخصهمالحمایة 

، على 4حدد شروط هذا الحق، وكذا كیفیات تبلیغ المواطنین بتدابیر الحمایة عن طریق التنظیموتُ 

یتضمن أي إشارة لتكریس حق الفرد في المتعلق بحمایة البیئة الذي لم03-83عكس القانون رقم 

الملتقى الوطني مداخلة ألقیت فيمكانة الحق في الحصول على المعلومات البیئیة في التشریع الجزائري"،مرابط حسان، -1

مارس 07و 06واقع وآفاق"، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، یومي-حول دور المجتمع في حمایة البیئة

.117ص. 2012

.117.المرجع نفسه، ص-2

، المرجع السابق.10-03القانون رقم من: 8المادة -3

.نفسه، المرجع 10-03القانون رقم ، 9أنظر المادة -4
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یة البیئة، لكن دون الحصول بالرغم من إجازة هذا القانون بإنشاء الجمعیات المساهمة في حما

.1تبیان الدور الذي یمكن أن تلعبه وكیفیات تدخلها في هذا المیدان

ثانیا: الحق في الحصول على المعلومة البیئیة من خلال القوانین ذات الصلة بالبیئة

یجد حق الحصول على المعلومة البیئیة تكریسه القانوني أیضا في قوانین أخرى أضفى 

البیئي منها:علیها المشرع البعد 

339_98قانون المنشآت المصنفة .1

طبیعي أو معنوي أن یطلع في سواء كانشخصبحق الالمنشآت المصنفة اعترف قانون 

البلدیة حسب الحالة، على مذكرة إجابة صاحب طلب المنشأة المصنفة وكذا على أوالولایة 

لم 1983-06المرسوم التنفیذي ن غیر أ، 2المندوب المحقق المعلل عند نهایة التحقیقتاستنتاجا

أو تستغل فیها منشأة استغلتعلى بائع أرض 26ینص على ذلك وبتعین فقط حسب المادة 

الناجمة عن والانعكاساتبكل المعلومات حول الأخطار خاضعة لترخیص، إعلام المشتري كتابیا 

.4، سواء تعلق الأمر بالأرض أو المنشأةالاستغلالهذا 

قیام الوالي بإعلام الجمهور بالقرار 145-07بموجب المرسوم التنفیذي كما أوجب القانون

وانتقاداتهمالمتضمن فتح التحقیق العمومي لدعوة الأشخاص الطبیعیة، والمعنویة لإبداء ملاحظتهم 

.5حول المشاریع المزعم إنجازها وآثارها المتوقعة على البیئة

20-04قانون الوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة .2

كل المعلومات المتعلقة على بالاطلاعأكد هذا القانون بصراحة على حق المواطنین 

وعادلة، وفصلت بشكل واضح البیانات التي أجاز القانون الكشف بالأخطار الكبرى بصفة دائمة

.43سابق، ص. المرجع لاحمرون دیهیة، -1

یضبط التنظیم الذي یطبق على ،1998نوفمبر 3مؤرخ في 33_98المرسوم التنفیذي رقم من: 13/4أنظر المادة -2

(ملغى).1998نوفمبر سنة 4، الصادرة في 82المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، ج.ر.ج.ج عدد 

یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة ،2006ماي 31، مؤرخ في 198-06تنفیذي رقم مرسوم -3

.2006جوان سنة 4، الصادرة في 37البیئة، ج.ر.ج.ج عدد 

سابق.المرجع ال، 10-03قانون البیئة الجدید رقم من: 26المادة -4

یحدد مجال تطبیق معنوي وكیفیات المصادقة ،2007ماي 19مؤرخ في 145-07المرسوم التنفیذي من: 3أنظر المادة -5

.2007ماي 22صادر في 34على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج.ر.ج.ج عدد 
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عنها، لتشمل معرفة الأخطار التي تصیب مكان إقامة المواطن ونشاطه، والعلم بالتدابیر التي 

على الاطلاعتسبق وقوع الضرر على البیئة التي یقطن فیها ویمارس نشاطه علیها، إضافة إلى 

.1بالكوارثالتلفترتیبات 

ي یخص الوقایة من الأخطار الكبرى، كما یتم ترقیة ودعم كل حملة أو نشاط إعلام

وتسییر الكوارث الناتجة فیها، لكل المواطنین بصفة عامة، أو یخص النشاط الإعلامي في مناطق 

.2بصفة خاصةاستثنائیةتقع علیها أخطار 

وهذا ما ترجمه المشرع الجزائري على شكل منظومة وطنیة، أو محلیة أو في قطاع معین 

، أیضا إعداد برامج 3وإنذارهم قبل وقوع الضرر من الأخطار الكبرىلتختص بإعلام المواطنین

، وهذا ما 4التصنیع لمراقبة مدى كفاءة التدابیر المخصصة لمثل هذه الكوارث وإعلام المواطنین بها

.5أقره أیضا قانون تسییر النفایات

12-05قانون المیاه.3

م الإدارة المكلفة بالمواد المائیة كل المعلومات ذات الطابع یتقدأقر قانون المیاه بوجوب 

إلى كل المعلومة تتضمن مواصفات الحمایة النوعیة الهیدیولوجي والهیدرولوجي المتوفرة بالإضافة 

الماء من الأملاك العمومیة استخراجو/أو الكمیة لكل من یرید القیام بإنجاز مرخص قانونا لمنشأة 

.6مي أو خاصعمو استعمالمن أجل 

، المتعلق بتسییر الكوارث الكبرى في إطار 2004دیسمبر29مؤرخ في 20-04القانون رقم من: 11/1أنظر المادة -1

.2004دیسمبر 29في صادر84عدد ,جالتنمیة المستدامة، ج.ر.ج.

.المرجع نفسهمن 12المادة -2

المرجع نفسه.17/5المادة -3

المرجع نفسه.، 17/9المادة -4

النفایات أو حائزو النفایات الخاصة بالتصریح للوزارة المكلفة بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة هذه منتجویلتزم -5

بالأخطار الناجمة عن النفایات وآثارها على الصحة والبیئة المواطنین)، كما یتعین إعلام وتحسیس 21/1النفایات (المادة 

،، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج.ر.ج.ج2001دیسمبر 12في مؤرخ 19-01قانون رقم )، من: 2/5(المادة 

.2001دیسمبر سنة 15صادر في 77عدد 

في ، الصادر60لمیاه، ج.ر.ج.ج، عدد ، یتعلق با2005اوت 20مؤرخ في 12_05قانون رقم من : 68أنظر المادة -6

في ، الصادر04، ج.ر.ج.ج عدد 2008ي جانف23مؤرخ في 03-08قانون رقم بومتمم بموج، معدل 2005سبتمبر 4



لبیئیةاالفصل الأول:                           البناء القانوني العام لحق الحصول على المعلومة 

37

وكما ألزم الإدارة المكلفة بالمواد بإعداد تنظیم تسییر مدمج وإعلام یكون منسجما مع أنظمة 

الخاضعین یتعین على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویینو .1الإعلام وقواعد المعطیات والمنشأة

الأملاك العمومیة استعمالامتیازللقانون العام أو القانون الخاص، والحائزین على رخصة أو 

أو المفوض لهم الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، وأصحاب الامتیازالطبیعیة للمیاه، وأصحاب 

أن یقدموا دوریا للسلطات المكلفة بنظام التسییر المدمج أیضامساحات السقياستغلالامتیاز

.2لدیهمرالتي تتوفللإعلام كل المعلومات والمعطیات 

06-06جیهي للمدینة القانون التو .4

القانون التوجیهي للمدینة الإعلام من المبادئ الأساسیة لتسییر المدینة اعتبركذلك 

وبموجبه یتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على المعلومات حول وضعیة مدینتهم 

یحق لكل ثتبنّاه المرسوم المنظم لدراسة التأثیر على البیئة، حیالشيءونفس ،3وآفاقهاوتطورها 

و معنوي یهمه الأمر أن یطلع في مقر الولایة على دراسة مدى التأثیر شخص سواءً كان طبیعي أ

.4على البیئة، ویقع على الوالي لزاما إشهار قرار دراسة مدى التأثیر

احة، بنك من القانون المتعلق بالسی27وفي المجال السیاحي أنشأ المشرع بموجب المادة 

ویر الأستاذ بن أحمد عبد المنعم بضرورة العمل ، 5خاص بالقطاع السیاحيبالمعلوماتمتعلق 

14، ج.ر.ج.ج عدد صادر في 2009أكتوبر 11مؤرخ في 06-09، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2008جانفي 27

.2009أكتوبر 

المرجع نفسه.66أنظر المادة -1

.، المرجع نفسه67أنظر المادة -2

، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج.ر.ج.ج عدد 2006جوان 22مؤرخ في 06-06قانون رقم من: 2/8أنظر المادة -3

.2006مارس سنة 12صادر في 15

، یتعلق بدراسة التأثیر على البیئة، 1990فیفري 27مؤرخ في 78-90المرسوم التنفیذي رقم من: 9و 8أنظر المادة -4

.1990جوان 6در في صا10ج.ر.ج.ج عدد 

، 11یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ج.ر.ج.ج عدد ،2003فیفري 17مؤرخ في 01-03قانون رقم من: 27المادة -5

.2003فیفري 19في صادر
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على تجسید بنك معطیات خاص بقطاع البیئة، ویتضمن التوجه الحق في الحصول على 

.1المعلومات البیئیة ونشر الوعي البیئي

المبحث الثاني

ةالمعلومة البیئیإجراءات النفاذ إلى

یا من خلال یعد حق الحصول على المعلومة البیئیة أحد الضمانات القانونیة المكرسة تشریع

یمة وصحیة .التي تمكن الشخص من التمتع الفعلي لحقه في العیش في بیئة سل10_03قانون 

ضمن للشخص تمن منحه دعائم وعلیه حتى یكون هذا الحق مكرس قانونا بصفة فعلیة حقیقة لابد 

سة هذا والآلیات الإجرائیة التي تسمح له بممار )،أول(مطلبالمعلومة البیئیة الحصول على

(مطلب ثان).الحق

المطلب الأول

دعائم وضمانات النفاذ إلى المعلومة البیئة 

بالشخصألصیقة الحقوق الأساسیة منالبیئة حق حق الحصول على المعلومات یعتبر 

توفر مجموعة من التي لا یمكن التنازل عنها وبالتالي لضمان ممارسة هذا الحق یقع على الإدارة 

كما  تمكن في هذا )،أولفرع(منها نشر بصفة دریة الوثائق التي تشمل المعلوماتلدعائما

إشهار وإعلان عن كما یتعین علیها) ، فرع ثانعلى الوثائق(الإطار كل موطن من الحصول

ثالث).فرع السیاسات البیئیة (

القانون العام، يالدكتوراه ف، أطروحة لنیل شهادة الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائرالمنعم، عبد بن احمد -1

.69ص. ، 2009الجزائر، -كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة
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الفرع الأول

جمع ونشر المعلومات البیئیة على نطاق واسع

فقط جمعها من لا یعنيیرتكز مضمون هذا العنصر على أن حریة النفاذ غلى المعلومة، 

، بل تذهب إلى أبعد من ذلك م الحصول علیها من طرف المواطنینطرف أجهزة السلطة العامة ث

منها ، وتعزیز الاستفادةإذ تقوم أیضا بعملیة نشر وإتاحة الوثائق ذات الأهمیة للجمهور من أجل 

.1فعالیة الشفافیة الإداریة في مجال الحصول على المعلومات

أرهوس التي تعتبر المرجعیة الرئیسیة لإقرار حق الحصول اتفاقیة، أقرت وفي هذا الصدد

على المعلومات البیئیة بصفة صریحة ، على المستوى الأوربي، أنه یجب على دول الأطراف في 

یسمح التكفل بعملیة جمع ونشر المعلومات البیئیة التي بحوزتها للجمهور على نحو فعالالاتفاقیة

، ویسهل لهم تدریجیا الولوج إلى علیها بطریقة مجانیةلعلى كیفیات الحصو بالاطلاعلهم 

نصوص التشریعات والتقاریر البیئیة التي تصدرها السلطة العامة بواسطة قاعدة البیانات 

.2الإلكترونیة المتاحة لهم

دول الأطراف على ضرورة الإسراع  في  نشر جمیع الاتفاقیةبالإضافة إلى ذلك ألزمت 

اتخاذ، دون إبطاء حتى یكون بإمكانهم صحة الإنسان وبیئته بخطر محدقدد المعلومات التي ته

.3الناجمة عن هذه الأخطار من أجل التخفیف من حدتهاالأضرارالتدابیر اللازمة لمنع حدوث 

یة أما في الجزائر نجد أن هناك هیئات وأجهزة مختلفة مختصة في البیئة أهمها المدیر 

، التي تكلف بالمهام في میدان البیئةوالاتصال، التربیة التكوینالفرعیة لترقیة أعمال التوعیة،

:4التالیة

1Puddephatt Andrewt, «Droit du public à l information : principes relatifs à la législation sur la liberté de l

information», ،p 08 ، 09 . [En linge ] http://www.ipu.org/splz-f/sfe/foi_ps.pdf /-,( Consulté le :6-5-2018)

من إتفاقیة  أرهوس .05المادة راجع  2

.نفسهالمرجع 3

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 2001ینایر سنة 07مؤرخ في 01/09رقم من المرسوم التنفیذي 02المادة راجع 4

.2001ینایر سنة 14صادر في  04وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة ، ج،ر ،ج،ج، عدد 
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.جمع ونشر البیانات البیئیة-

.مشاریع النصوص التي تحكم دراسة التأثیر على البیئةاقتراح–

.تطویر البحث العلمي–

توزیع الإعلام البیئي بما ینسجم مع المنظومة البیئیة الوطنیة للإعلام بواسطة بنك المعلومات –

البیئیة 

التي أسندت إلیها المهام ،وكذلك المدیریة الفرعیة للدراسات والتقویم في مجال البیئة

:1يالات

الحدیثةالاتصالالبیئیة بمختلف وسائل تكنولوجیةنشر البرامج التربیة-

لجمعیات بهدف تنمیة الأعمال التحسیسیة المتعلقة بالبیئة للمواطنین واباقتراحالمبادرة -

الوعي البیئي.

.تعزیز قدرات الخبرة وتطویر المؤهلات الفكریة للمستخدمین في قطاع البیئة-

رتغال، البلوكسمبورغ، الیونان، بریطانیاالأوربي مثل :الاتحادكما تقوم بعض دول 

، لاسیما المنظمات غیر الحكومیة بمشاریع النصوص القانونیة ، بإعلام مواطنیهاالدانمرك، فنلندا

، مع ن طریق نشرها في الجرائد الرسمیةالتوجیهات المعنیة بالبیئة عباقتراحاتوالتنظیمیة، وكذا 

.2بشأنهاانتقاداتو اعتراضاتمنحهم إمكانیة تقدیم 

البنینكفي مقابل ذلك تقوم أیضا البلدان الإفریقیة بنشر المعلومات المتصلة بالبیئة 

إعلام ي، الذي ساهم كثیرا فالإعلامو للاتصالبوركینافاسو عن طریق برنامج المساعدة التقنیة 

حمایة البیئة ، بواسطة توعیة المواطنین في فهم المسائل تللإستراتجیاا  ، وتنظیم وتنفیذالسكان

.3البیئة المطروحة والمساعدة على حلها 

، المرجع السابق. 01/09رقم من المرسوم التنفیذي 02المادة راجع 1

.63، ص ، المرجع السابقحمرون دیهیة2

.38، 37، المرجع السابق ، صزیاد لیلى-3
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علاوة على ذلك تقضي وثیقة الخطوط التوجیهیة بشأن الإعلام ومشاركة في عملیات صنع 

تحت شعار یا، المنعقد في مدینة صوفیا ببلغار بثقة عن المؤتمر الوزاري الأوربيالقرارات البیئیة المن

الواقعة على الالتزامات، والذي إلى أنه من بین 25/10/1995. في الفترة الممتدة من بیئة أوربا

الدول جمع ونشر المعلومات البیئیة بصفة ووضع میكانیزمات تعمل غلى توفیر معطیات كافیة 

.1سلبیة على البیئةانعكاساتحول النشاطات التي لها 

التدابیر الرامیة إلى تسهیل إعلام اتخاذالجهات الإداریة المعنیة بالتالي یجب على كافة 

المواطنین حول كیفیة سیر الشؤون المحلیة والتنظیمات، المناشیر، المذكرات والآراء التي  تهم كلا 

، إضافة إلى مهام الهیاكل الإداریة المعنیة للاستعمالمنها المواطنین بصفة دوریة في شكل قابل 

بها قصد ضمان تعزیز الشفافیة الإداریة في والاتصالبإستقبال الطلبات من أجل التواصل معها 

.2عملیة نشر وتبلیغ القرارات المحلیة بشكل یسهل تقدیمها لطالبها طبقا لأحكام هذا القانون

الفرع الثاني 

بالبیئةعلى الوثائقالاطلاع

تي بحوزة الجهة تحقیق الشفافیة في إتاحة المعلومات العلى الاطلاعتكریس حریة یؤدي

تبعا لذلك ینبغي .3، ومنح المواطن والجمعیات مشاركة أفضل في المجال البیئيالإداریة المعنیة

، من على المعلومات بشكل فعالالاطلاعالتدابیر الكفیلة التي تسهل اتخاذعلى الهیئة المعنیة 

یفتها تحیین هذه المعلومات قبل أكبر عدد ممكن من الجمهور عن طریق وضع بوابة إلكترونیة وظ

.4، وترتیبها وحفظها وفقا للمعاییر المعتمدة في مجال التسییر الإلكترونيدوریا

.63، 62ص ، المرجع السابقحمرون دیهیة ، -1

11المادة و88/131من المرسوم رقم 09و08المادة 16/190المرسوممن02راجع نصوص المواد الآتیة : المادة -2

عدد من قانون أساسي 06الفصل ویتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب ، 31.13رقم مشروع قانون 11و

.2016لسنة 22

.65مرجع سابق ، ص حمرون دیهیة ، -3

المرجع السابق.، 31.13رقم من مشروع قانون 11المادة راجع 4
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القانوني به، على أساس أن رفض الاعترافویشكل حق الإطلاع القاعدة العامة بعد 

یكون ، لأنه عادة ماالاستثناءلحصول على المعلومات التي تحتفظ بها هو الإدارة تیسیر عملیة ا

الموظف الإداري عن الكشف بامتناعالذي یقضي ،1مبررها في ذلك هو مبدأ السریة الإداریة

كل ، وهذا نظرا لمساسها بأسرار یحمیها القانون من عن ملفات وبیانات تهمه في بیئتهللمواطن

، السر الدبلوماسي أو أسرار الأمنیة المتعلقة بوزارة الدفاع والصناعيإفشاء كالسر التجاري 

.2الوطني

عن الامتناعأرهوس إلى حالات التي من شأنها منح للإدارة صلاحیة اتفاقیةكما تشیر 

إتاحة المعلومات البیئیة للجمهور مع مراعاتها للمصلحة العامة التي یخدمها الكشف عن 

بالتالي فإن ضرورة الكشف عن طلبات المعلومات للمواطنین من أجل و .3المعلومات المطلوبة

الإطلاع علیها من طرف الإدارة العامة تختلف مدة منحها حسب الطبیعة القانونیة لهذه المعلومات 

في إطار أحكام التشریع الوطني لكل دولة .

طلوبة لأصحابها تكون إلا أن الأصل العام طبقا للمعاییر الدولیة أن مدة تقدیم المعلومة الم

بالسرعة الممكنة في غضون شهر واحد كحد أقصى یبدأ من تاریخ تقدیم الطلب، مالم یكن حجم 

، بعد صاها شهران من تاریخ تقدیم الطلبالمعلومات ومدى تعقیدها یبرران تمدید هذه الفترة لمدة أق

.4ذلكتاستوجبتبلیغ مقدم الطلب بهذا التمدید إن وجد مع ذكر الأسباب التي 

.38، مرجع سابق ، ص زیاد لیلى 1

.65مرجع سابق ، ص حمرون دیهیة ، 2

حالة ما إذا كانت المعلومات متصلة بإنبعاثات في البیئة.سریة الإجراءات فیمایلي:تتمثل حالات امتناع الإدارة عن الردّ -3

المعلومات المتصلة بالحقوق الملكیة الفكریة .سریة البیانات الشخصیة ذات الصلة بالغیر إذا لم ، السلطات العامة في الدولة 

لصناعیة التي تحظى بحمایة القانون حفاظا على .سریة المعلومات التجاریة وا،یوافق على كشفها للجمهور بصف علانیة 

، المرجع السابقمن إتفاقیة أرهوس 05المادة ،مصلحة قانونیة مشروعة

من إتفاقیة أرهوس .04المادة راجع 4
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نلاحظ أنها قد حددت مدة 1995أما الوثیقة التوجیهیة المنبثقة عن مؤتمر صوفیا لعام 

.1أسابیع من تاریخ إیداع الطلب06الرد ب 

بخلاف المشرع الجزائري، رغم أنه كرس حق الحصول على المعلومة البیئیة لكل 

أنه لم یحدد كیفیة الإبلاغ الأشخاص الطبیعیة والمعنویة دون تمییز أو إثبات مصلحة، إلا 

الأشخاص بالمعلومات المطلوبة بنص صریح یبین الإجراءات المتبعة للقیام بذلك من طرف الجهة 

الإداریة المعنیة .

في ظل غیاب نصوص قانونیة خاصة في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

، من أجل إعلام المواطنین على التنظیمإلى طریقة الإحالةجأ یللاحظنا أن المشرع دائما ما

.2بالمعلومات البیئیة المطلوبة ، أو بالتدابیر الحمایة من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة

بالمادة وعلیه ندعو الحكومة إلى ضرورة التدخل من أجل إصدار مرسوم تنفیذي خاص 

ملا یتالبیئیة حتى المعلومات ، الذي یحدد كیفیة إبلاغ المواطنین ب10_03من القانون رقم 07

نظام الإحالة المعمول به في كافة الدول ، من شانه استعمال، على أساس أن كثرة تعطیل القانون

المحددة دستوریا بین السلطتین تالاختصاصاالإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات في مجال توزیع 

.3التشریعیة والتنفیذیة 

یمنعنا من اللجوء إلى أحكام القواعد العامة المنصوص علیها في المرسومین إلا أن هذا لا

:4التي حددت بوسیلتینالكیفیات المتبعة لإعلام المواطنین بالمعلومات البیئیة واستنباط

.المجانیة في عین المكانالاستشارةعلى المعلومات عن طریق الاطلاعبإما -

.39، مرجع سابق ، ص زیاد لیلى -1

.03/10من قانون رقم 09، 07المادة راجع نص -2

.123، مرجع سابق ، ص مرابط حسان-3

رقم من المرسوم 10المادة ، و190_16رقم من المرسوم 10، 08، 06المادة :راجع نصوص المواد الآتیة-4

المرجع السابق.، 88/131
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زله بإنجایرخصأوالطالبیة من المعلومات على نفقة أو بتسلیم نسخ كلیة أو جزئ-

الوثیقة أو یضر في إفسادالاستنساخیتسبب ، بشرط أن لانسخ من وسائله الخاص

، والتي من بینها القرارات الإداریة ذات الطابع البیئيبالمحافظة علیها

كما أعطى المشرع صلاحیة للمواطن من أجل إشعار بمقرر مسبب أمام السلطات العامة 

على الوثائق المطلوبة ، كضمانة أساسیة لعدم تعسف الإدارة وهروبها الاطلاعفي حالة منعه من 

.1بهامن مسؤولیة تنفیذ الأعمال القانونیة الواقعة على عاتقها بموجب الأحكام التنظیمیة المعمول 

أما على المستوى العربي فقد أنتهج نفس السبیل أین منح لكل شخص حق الحصول على 

المعلومات بصفة مجانیة كقاعدة عامة ، غیر أن التكالیف التي تستلزم نسخ أو معالجة المعلومات 

المطلوبة تكون على نفقة طالبها بعد إعلامه مسبقا بضرورة دفع مقابل ، على أن لا یتجاوز 

.2المصاریف الحقیقة التي یحملها الهیكل المعني

الاختلاف، غیر أن أوجه أوجه التشابه مع القانون الفرنسيویعتبر إبلاغ المعلومات أحد 

إذا الانترنت على التبلیغ الإلكتروني للمعلومات عن طریق شبكة دتتجلى في أن هذا الأخیر یعتم

.3كل إلكترونيكانت الوثیقة متوفرة على الموقع بش

الثالثالفرع 

إشهار والإعلان عن السیاسات البیئیة

لكي یكون المواطن على درایة بوضعه البیئي یجب على الإدارة اللجوء إشهار تصرفاتها 

المتعلقة بالبیئة أمام المواطنین ، على أساس أن هذا الإجراء یعتبر عنصر جوهري وضروري الذي 

.4غیر السلیمة ، ولتأكد الغیر من قانونیة المشروع المرخص بهالاختیاراتیسمح بتفادي 

، المرجع السابق.88/131رقم من المرسوم 10المادة راجع -1

لسنة 22عدد قانون أساسي من 23، الفصل 31.13رقم من مشروع قانون 05المادة راجع نصوص المواد الآتیة :-2

من قانون 11، المادة 2012مشروع قانون المتعلق بحریة تداول المعلومات في مصر، فبرایر من 09و12، المادة 2016

المرجع السابق.، 2007ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 

.123، ص سابق المرجع ال، مرابط حسان-3

.40، المرجع السابق ، ص وزیاد لیلى، 66، المرجع السابق، ص حمرون دیهیةفي هذا المعنى راجع :-4
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91/176المرسوم التنفیذي رقم وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نظم هذا الإجراء في

الذي یحدد كیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها  15/19الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

: "على أنه ترخص النسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس 1إذ جاء فیه 

انقضاءعلى الوثائق البیانیة لملف الطلب إلى غایة بالاطلاعالشعبي البلدي لكل شخص معني 

سنة وشهر".

كما تطرق أیضا في نصوصه التنظیمیة إلى مجال التحقیق العمومي على ضرورة 

، مع النشر بلدیات، وفي أماكن موقع المشروععلیق بمقر الولایات والالإشهار عن طریق الت

الطبیعیة أو المعنویة إلى إبداء أرائهم في المشروع الأشخاصجریدتین یومیتین وطنیتین لدعوة في 

.2المتوقعة على التوازن البیئيالآثارلمعرفة إنجازهالمزمع 

الإدارات للقرارات المؤثرة اتخاذوهذا على أساس أن الإشهار یسمح بالتدخل في عملیات 

.3على المتعلقة بتقدیم نوعیة وموضوعیة المشروعات 

قد نظم هذا الإجراء في مجال إعداد 91/177في مقابل ذلك نجد أن المرسوم رقم 

ى الإدارات المحلیة اللامركزیة (رؤساء ، أین أوجب علططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیرالمخ

مقرر كل الإدارات العمومیة ( غرفوإعلام كتابیا بهذا الباطلاعالمجالس الشعبیة البلدیة ...) 

التجارة ، الفلاحة ...) من أجل إفصاح عما إذا كانوا یریدون المشاركة في إعداد هذا المشروع 

.4للرسالة استلامهمیوما من تاریخ 15خلال 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015ینایر 25مؤرخ في 15/19رقم من المرسوم التنفیذي 48راجع المادة1

.2015فبرلیر 12صادر في 7وتسلیمها، ج.ر.ج.ج، عدد

المرجع السابق.07/14ّّ5رقم المرسوم التنفیذي :من9لمادة اراجع نص -2

.67، مرجع سابق ، ص حمرون دیهیة-3

إعداد المخطط ت، یحدد إجراءا1991ماي 28مؤرخ في 91/177رقم المرسوم التنفیذي :من8و7المادتین، راجع -4

، معدل 1991صادر في یونیو 26التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،ج.ر.ج.ج، عدد

سبتمبر 11صادر في 62، ج.ر.ج.ج، عدد2005سبتمبر 10مؤرخ في 05/317ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

2005.
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قصاءتالاسبعدها یتم إخضاع هذا المشروع المصادق علیه لإعلام الجمهور عن طریق 

.1یوما ، ثم یتم نشره في مقرات المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 45العمومي خلال 

قد  جعل من دراسة 12/10/1977فیما یخص القانون الفرنسي فإن المرسوم الصادر في 

مدى التأثیر على البیئة أداة لإعلام المواطنین حول المشاریع التي من شأنها التأثیر على المحیط 

بأعلام الجمهور OGMالبیئي ، كما أنه یلزم صاحب المنشاة الخاص بالأعضاء المحولة جینیا 

متضمنا هذه المنشأة بواسطة إشهار إیداع ملف لدى مقر البلدیة المتواجدة فیها هذه المنشأةبوجود 

أیام من تلقي الملف بتعلیق إعلان یفید إیداع 08البیانات الضروریة ، ثم یقوم رئیس البلدیة بعد 

.2الملف في مقر البلدیة 

المطلب الثاني

النفاذ إلى المعلومة البیئیةصور 

لذین لدیهم تفعیل حق الحصول على المعلومة البیئیة مرتبط بإرادة المعنیین بطلبها اإن 

بعد تعیین )أولفرع(انوا أفرادا أو جمعیات صلاحیة في ذلك وفقا للتدابیر المعمول بها سواء ك

لآجال في ا)ثالثرعفدارة لموقفها الحیادي( وإبراز الإ(فرع ثان)، الجهة الإداریة المختصة

.رابعفرعلمعقولة المحددة قانونا ( ا (

الفرع الأول

تقدیم طلب الحصول على المعلومة البیئیة

لومة خلال هذا الجزء سنتطرق إلى مدى صلاحیة الشخص في تقدیم طلب الحصول على المع

ارة المعنیة البیئیة مع توضیح كیفیة النفاذ إلى المعلومة من ناحیة المحل والشكل من طرف الإد

ملفات الطلب .باستقبال

.المرج السابق، 91/177المرسوم التنفیذي رقم من11و10المادتین، راجع -1

.41.، ص، المرجع السابقزیاد لیلى-2
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: صلاحیة تقدیم الطلبأولا

العدید من التشریعات الوطنیة باختلافیتقرر تقدیم طلب الحصول على المعلومة البیئیة 

المصلحة الخاصة أو المباشرة للشخص الطبیعي كان اشتراطوالمقارنة في هذا المجال دون 

ذهبت إلیه العدید منالبیئة أو المؤسسات الإعلامیة)، وهو ماأو المعنوي(كجمعیات حمایة 

النصوص القانونیة التي من أهمها.

بصریح العبارة " أن لكل شخص طبیعي أو معنوي حق طلب 071ما أشارت إلیه المادة 

مول بها" الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیئة أمام الهیئات المعنیة وفقا للقوانین والأنظمة المع

دون أن یشترط المشرع الجنسیة الجزائریة للمواطن أو الأجنبي المقیم على مستوى التراب الوطني 

بالتالي نجد أن المشرع الجزائري قد أصاب عندما قام بمواكبة التشریعات الطلب .تقدیمعند

المقارنة الأخرى

را على المواطنین تقدیم الطلب حكفي مسألة الحصول على المعلومة البیئیة ولم یجعل قضیة 

، بل جعلها مكرسة على نطاق واسع ولیس على سبیل الحصر ، بغیة الحفاظ على الجزائریین فقط 

الحقوق والحریات الأساسیة الممنوحة للفرد في المواثیق العالمیة المتعلقة بحقوق الإنسان .

لأفراد المجتمع حتى تكونعیةوالاجتماوبهدف تحقیق مبدأ العدالة البیئیة ، الصحیة 

مساهمتهم فعالة في الحفاظ على البیئة وحمایتها من أي خطر یهددها على أساس أنها تعتبر

أحسن طریقة لمعالجة المشكلات البیئیة .

في الذي یمثل الإطار العام للحق88/131من المرسوم رقم 10نص المادة باستقراء

منه 2، نجد أنه ینص بصفة ضمنیة على هذا الحق في الفصل الحصول على المعلومة البیئیة

الواقعة على الإدارة"، المتمثلة أساسا في ضرورة السهر على خدمة تلبیة الالتزاماتتحت عنوان" 

أنظر القانون رقم 03_10، المرجع السابق. - 1
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على التنظیمات ، الوثائق الاطلاعالمواطنین ( دون الأجانب ) التي تمنحهم فرصة الاحتیاجات

ة .والمعلومات الإداریة بصفة عام

و المرسوم السالف 10ّ_03الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن هذا التناقض الموجود بین قانون 

أمام ةناحیة جنسیة الأشخاص المسموح لهم بتقدیم طلب الحصول على المعلومة البیئینالذكر م

تقدیم الطلب دون إشتراط، إذ نلاحظ من جهة أن المشرع یفتح بابالجهات الإداریة المعنیة

، ومن زاویة یقوم بتقیید شرط الجنسیة الجزائریة على من أراد الحصول على المعلومة ذات الجنسیة

الصلة بالبیئة .

لنصوص الموجود بین هذا المرسوم واالانسجامتبعا لذلك یمكن القول أمام هذا التضارب وعدم 

یف القانوني للطلب المقدم من ، نستنتج أنه في حالة ما إذا كان التكیالتشریعیة الأعلى منه درجة

أجل الحصول على المعلومة ذو طبیعة أو طابع بیئي تكون الأولویة في التطبیق لقانون البیئة 

على حساب المرسوم الذي یقتصر تطبیقه على المعلومات الأخرى التي لا تندرج ضمن المجال 

البیئي . 

زم في تطبیقه تغلیب النص الأعلى درجة على وهذا طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یستل

.1حساب النص الأدنى درجة في حالة وجود تعارض بینهما

وفتح مجال 2من جهة أخرى من الأفضل على المشرع إزالة الغموض الموجود في المرسوم 

تقدیم طلب الحصول على المعلومات للأشخاص الأجانب المقیمین على مستوى الإقلیم الوطني 

، بهدف تطبیق مبدأ المساواة بین أفراد ین الأشخاص ذو الجنسیة الجزائریةمساویا في ذلك ب

في الحصول على الاجتماعیة، تحقیقا لمبدأ العدالة جتمع سواء كانوا وطنیین أو أجانبالم

المعلومات البیئیة و التطبیق الصحیح للترسانة القانونیة .

، المرجع السابق ، ص.117 مرابط حسان - 1

2 ، المرجع السابق . 131/88 من المرسوم رقم المادة 10 راجع بالتحدید نص -
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وهذا من أجل مواكبة نظیره المشرع البیئي الفرنسي الذي خول لكل شخص طبیعي كان

أو معنوي صلاحیة الحصول على المعلومات البیئیة التي تحوزها السلطات أو الهیئات العامة 

.1ا القانون بدون أن یشترط أن تكون جنسیته فرنسیةالمنصوص علیها في هذ

، إذ نصت لعربیة ذات الصلة بالمجال البیئينفس الشيء أیضا أكدته قوانین التشریعات ا

من الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان" الوصول إلى المعلومات البیئیة "،على أن 07المادة 

الفقرة (و) بأن مبدأ 04، ثم أضافت المادة 2لتي یطلبهاالإدارة تزود لأي شخص المعلومات البیئیة ا

المشاركة یقتضي أن یكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیئة وفقا للقوانین 

.3والأنظمة المرعیة الإجراء

في نفس الإطار أشارت المنظومة البیئیة التونسیة على أن هذا القانون یهدف إلى ضمان حق 

كل شخص طبیعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض تعزیز مبدأ الشفافیة والمساءلة عند 

.4التصرف في المرفق العام ، وتحسین جودته ، دعم المشاركة العموم في مجال البحث العلمي

وبمفهوم المخالفة رغم أن الأردن الرائدة الوحیدة من بین الدول العربیة التي أقرت قانون 

، لتعزیز حق المجتمع في المعرفة وتماشیا مع 2007ق الحصول على المعلومات عام ضمان ح

الاختصاصل ذوي من قبالانتقاداتالمعاهدات الدولیة التي صادقت علیها،إلا أنه تعرض لبعض 

أسلوب الإفصاح و الشفافیة في لا تنتهجعلى أساس أن المواد القانونیة التي جاء بها هذا القانون 

مجال الحصول على المعلومات لكل الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الذین من بینهم الأجانب ، بل 

، إذ نصت 5دنیة فقطالمواطنین ذوي الجنسیة الأر ىإلا علقام بتقیید الحصول على هذا الحق 

1 Dans le sens la veuillez consulterL article 124-3 et 124-1 de code de l environnement français– Dernière
modification le 09 avril 2018 – Document généré le 12 avril 2018 , Copyright © 2007-2018 Légifrance.

.یتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب31.13رقممن مشروع قانون 02من الفصل 07المادة أنظر-2
، 44ج.ر.ج.ل، عدد،29/7/2002لمؤرخ في 444رقم من القانون حمایة البیئة اللبناني الفقرة (و)04المادة أنظر-3

.8/8/2002صادر في 

السابق.، المرجع 2016لسنة22عددالأساسيالقانونمن  : الفصل الأولأنظر -4

لتطبیق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة دلیل إرشاديفي هذا المعنى یرجى الرجوع إلى -5

، من إعداد : توبي ماندل وولید حسني زهرة ، متابعة هیثم أبو عطیة ، مركز حمایة وحریة الصحفیین ، المملكة الأردنیة 

.2015الهاشمیة ، دائرة المكتبة الوطنیة ، سبتمبر 
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منه : " مع مراعاة أحكام التشریعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على 07المادة 

.1المعلومات التي یطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذ كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع " 

تي بحوزتها، أن لا وعلیه یجب على الإدارة المعنیة بتقدیم الطلبات المرتبطة بالمعلومات ال

ب من أجل تتحجج بشرط المصلحة الخاصة أو الجنسیة أو تبریر الفائدة المبتغاة تجاه صاحب الطل

، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا . منحه المعلومات البیئیة

: موضوع الطلبثانیا

تشیر إلى أن هذا الطلب ینصب 022الفقرة 07، نجد أن المادة بخصوص محل الطلب

حول المعلومات المتعلقة بكل المعطیات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البیئة والتنظیمات 

ارد ، المتعلقة بالمو 3من نفس القانون04والتدابیر الموجهة لضمان حمایة البیئة ، الواردة في المادة 

، الحیوان بما في ذلك ء، الأرض وباطنها، النباتما، الالطبیعیة اللاحیویة والحیویة، كالهواء، الجو

، التي لها ، المناظر والمعالم الطبیعیةوأشكال التفاعل بین هذه الموارد، وكذا الأماكنالتراث الوراثي

صلة بالقرارات الإداریة العامة الصادرة عن الهیئات المعنیة بشؤون البیئة .

القرارات الفردیة التي تخص أشخاصا معینینوعلى هذا الأساس نستبعد من نطاق الطلب 

، بما فیها المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة التي تكون محل للحیاة الخاصة للأفراداحترامام بذاته

، وكذا القرارات الإداریة ذات الطابع التنظیمي الصادرة عن الجماعات الجریدة الرسمیةيالنشر ف

.4علیقها بمقر التابع لهاالإقلیمیة ومدیریات البیئة التي یتم ت

.2007لسنة 47رقم مات الأردني قانون ضمان حق الحصول على المعلو -1

المرجع السابق .10_03رقم من القانون 02الفقرة 07المادة أنظر -2

.نفسهالمرجع_-3
-Voir aussi l Article L 124-2 de code de l environnement français.

.120مرجع السابق ، ص ال، مرابط حسان-4



لبیئیةاالفصل الأول:                           البناء القانوني العام لحق الحصول على المعلومة 

51

ثالثا : أسلوب تقدیم الطلب 

ات البیئیة تجدر الإشارة إلى أن المبدأ العام في تقدیم الطلب بغرض الحصول على المعلوم

لا أن هذا لا ، أو الجهاز ذو الطابع حكومي أو الخاص یكون بشكل كتابي إأمام الإدارة المعنیة

ولقب العائلي الاسم،  بحیث یندرج فیه المعلومات الشخصیة التي تتضمن یمنع أن یكون شفویا

یعیین ( مكان إقامته عنوانه الشخصي بالنسبة للأشخاص الطبطالب المعلومة ( المعني بالأمر )، ل

وعنوان المقر بالنسبة الاجتماعیة، وكذا التسمیة عنوانه الإلكترونيالاقتضاء، وعند وعمله )

.1ینللأشخاص المعنوی

كما ینبغي تحدید في الطلب العناصر الأساسیة موضوع المعلومات والوثائق المطلوبة التي 

یرغب الحصول علیها بصورة واضحة ودقیقة مع تقدیم التوضیحات اللازمة بالنسبة للمعلومة 

المطلوبة والهیكل المعني التي بدورها تقوم بمنح مقدم الطلب وصل إیداع ، دون أن یكون هذا 

خیر ملزما بذكر الأسباب ، التفاصیل أو المصلحة الشخصیة من جراء حصوله على المعلومة الأ

.2البیئیة

أما بالنسبة للتشریع المغربي فهو یضیف مقابل الشروط والإجراءات القانونیة المتعلقة 

، ذكر المبررات تقدیم هذا الطلب والمعلومات الشخصیة لحصول على المعلومات سالفة الذكربا

.3الخاصة به

على وجه العموم یمكن القول أنه في إطار هذه البیئة التشریعیة المقارنة نستنتج أن حق 

عنها في وقتنا الاستغناءالحصول على المعلومة هو حق من حقوق الإنسان التي لا یمكن 

الحاضر على أساس أنها تعتبر حریة من حریات التعبیر والرأي التي لا تحتاج من أجل الحصول 

الفقرة 04، والمادة 2016لسنة 22من قانون أساسي عدد 10، والفصل 31.13قانون رقم من مشروع 14راجع المادة -1

من مشروع قانون المتعلق بحریة تداول المعلومات في مصر، 01الفقرة 09، والمادة 190-16من المرسوم التنفیذي رقم 04

.2007ل على المعلومات لسنة الفقرة (أ) من قانون ضمان حق الحصو 09المعلومات  و المادة 2012فبرایر 

، 2016لسنة 22من قانون أساسي عدد 11، الفصل 190-16من المرسوم التنفیذي رقم 02الفقرة 04راجع المادة -2

من مشروع 05و 04الفقرة 09، المادة 2007الفقرة (ب) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 09المادة 

، المرجع السابق،31.13من مشروع قانون رقم 14، المادة 2012تداول المعلومات في مصر، فبرایر قانون المتعلق بحریة

سابق .المرجع ال، 31.13من مشروع قانون رقم 14راجع المادة -3
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المعلومات التي تكتسي الطابع السري متعلقة باستثناءعلیها ضرورة تقدیم أسباب والتبریرات مقنعة،

تلك التي قامت الوطني أوبكیفیة تسییر شؤون البلاد من ناحیة العسكریة التابعة لوزارة الدفاع 

السلطات المركزیة بتقییدها بشروط  إذا رأت أنها تمس بالنظام العام في حالة الإفصاح عنها.  

فضلا عن هذا أن عدم إلزام صاحب الطلب تقدیم المبررات القانونیة المقنعة من شأنه رفع 

وضح كیفیة الحصول . وفي مقابل ذلك ینبغي على صاحب الطلب أن یبین فیه وی1الحرج عنه

علیها مباشرة في عین المكان بمقر الهیئة المعنیة خلال بالاطلاععلى المعلومة المطلوبة، سواء 

أوقات العمل الرسمیة ، وإما یتم الحصول علیها في نسخة ورقیة أو إلكترونیة عند الإمكان 

.2أو الحصول على مقتطفات من المعلومة  فقط

علیها بواسطة البرید الإلكتروني عندما یكون المستند أو الوثیقة الاطلاعكما یمكن 

المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني متوفر لدى الهیئة المعنیة، مع مراعاة 

في جمیع الأحوال النصوص التشریعیة وأحكام التنظیم المعمول بها، وكذا متطلبات الحفاظ على 

مطلوبة المتضمنة المعلومات المحفوظة التي یحمیها السر المهني وعدم الوثائق والمستندات ال

.3تعریضها للتلف

.246مرجع السابق ، ص ال، مرابط حسان-1

من قانون 12، الفصل 2012المعلومات في مصر، فبرایر من مشروع قانون المتعلق بحریة تداول 11راجع المادة -2

.2016لسنة 22أساسي عدد 

من 10، المادة 31.13من مشروع قانون رقم 15، المادة 2016لسنة 22من قانون أساسي عدد 12راجع الفصل -3

.88/131المرسوم رقم 
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الفرع الثاني

الطلبات باستقبالالجهة الإداریة المعنیة 

على المعلومات عن طریق تقدیم طلب یوجه إلى رئیس المجلس الشعبي الاطلاعیتم 

بالنسبة للقرارات الإداریة التي یقصد بها مستخرجات 1تحدید للأسبابوالبلدي، دون تبریر أ

.2مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدیة

لم تحدد بدقة الجهات التي یمكن للأشخاص اللجوء 10_03من القانون 07وهذا رغم أن المادة 

فقط مصطلح الهیئات المعنیة واستخدمتإلیها من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیئة، 

.

بالتالي نحن نتساءل فیما تتمثل هذه الهیئات، هل هي الهیئات الخاصة بالإعلام البیئي 

، أم أن هذا المدلول ینصرف إلى الأشخاص المعنویة سواء 3المنصوص علیها في هذا القانون

، الجماعات الإقلیمیةذیة )المركزیة ومدیریاتها التنفیكانت عامة أو خاصة مثل الدولة ( الإدارة 

المؤسسات ذات الطابع الإداري ( كالمرصد الوطني للمدینة  أو الوكالة الوطنیة لعلوم الأرض 

المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري مثل : مؤسسة الأرصاد الجویة والتغیرات المناخیة ، أو

.4....إلخ ) 

الطلبات المرتبطة باستقبالعنیة بخلاف المشرع الفرنسي نجده قد حدد الجهات الم

إلى أبعد من كما ذهب عند تجسیده للمنظومة القانونیة البیئیة ،5بالحصول على المعلومات البیئیة

.المرجع السابق، 190_16رقم من المرسوم التنفیذي 04المادة راجع -1

مجلة العلوم القانونیة "ضمان حق النفاذ الى المعلومات على ضوء الدساتیر المغاربیة)"،، ،  همیسي رضاانظر في ذلك -2

.246، ص ، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، أكتوبر 14والسیاسیة، العدد

فیها بصفة ضمنیة القرارات البیئیة رغم أن المشرع لم یذكرها بصراحة .یدخل :تجدر الإشارة أن القرارات البلدیة-

المرجع السابق .،10_03رقم من القانون 05لمادة اراجع-3

.119، المرجع السابق ، ص مرابط حسانأنظر في ذلك -4
5 Réviser L Article L 124-3 de code de l environnement français.
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، إذ قام بإلزام كافة الإدارات والمرافق العمومیة بوضع موظف على مستوى كل هیئة إداریة ذلك

.1معالجتهااستقبال طلبات الأشخاص ، دراستها و مهمته 

من هذا المنطلق قام المشرع الفرنسي بإبعاد بصفة صریحة من نطاق أو مجال الجهات 

المكلفة بتقدیم المعلومات البیئیة ، أجهزة السلطة التشریعیة ( الجمعیة العامة ومجلس الشیوخ ) التي 

السلطة القضائیة المتعلقة بفض اختصاصاتتمارس مهمة سن القوانین ، وكذا أجهزة التي تمارس 

.2، نظرا لطبیعة مهام هاتین السلطتین)الاستئنافیةالمحاكم لنزاعات ( كالمحاكم الابتدائیة و ا

بالتالي فإن التغییر التشریعي الذي قام به المشرع الفرنسي في منظومته البیئیة جاء تأكیدا 

أرهوس التي نصت على أن حق الولوج إلى المعلومة البیئیة یمارس أمام اتفاقیةتبعا لما جاءت به 

" كل أشخاص الطبیعیین الاتفاقیةكل هیئة إداریة أو سلطة عامة التي تعني بموجب هذه

تقدم المعنویین الذین یؤدون وظائف ذات طابع إداري في الإدارات المركزیة العمومیة التيأو 

یخضعون امة ،أي أشخاص آخرین قانونیین یتولون مسؤولیات عأوالبیئيخدمات تتصل بالمجال 

.3"ته الهیئات بموجب القانون الوطنيلرقابة ها

من 104الفقرة 07سبق تبرز ضرورة إعادة النظر في مضمون المادة على ضوء ما

طرف المشرع الجزائري حتى یتم إزالة الإبهام و الغموض الموجود فیها عن طریق توضیح 

علیها معالجتها طلبات الحصول على المعلومات البیئیة والرد باستقبالمصطلح الهیئات المعنیة ( 

، وضمان ولیات التي تقع علیها بصفة صریحة، من أجل إبراز المهام والمسؤ وإثبات صحتها )

د المواطنین بها بطریقة شفافة ومنفتحة، قابلة للمساءلة في حدود هذا القانون . تزوی

الدولة.الجماعات الإقلیمیة والتجمعات التابعة لها.المؤسسات العمومیة ذات الطابع :في هذا المعنى یرجى الرجوع إلى-1

الإداري. المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري.الأشخاص المكلفة بخدمة المرافق العامة ذات الصلة بالمجال 

.البیئي

.57سابق ، ص المرجع ال، حمرون دیهیة -

- Andrew Puddephatt، op cite, p 08.
من إتفاقیة أرهوس .02فقرة 02، وكذلك المادة 120، مرجع سابق ، ص مرابط حسانأنظر في ذلك -2

سابق .المرجع المن إتفاقیة أرهوس ، 01الفقرة02المادة راجع نص -3

، المرجع السابق.10_03رقم من القانون 01الفقرة 07المادة راجع نص -4
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من القانون رقم 07من المادة 01من جهة أخرى على المشرع أیضا إعادة صیاغة الفقرة 

من اجل مسایرة نظیره المشرع البیئي الفرنسي بصفة خاصة ، ومواكبة المعاییر الدولیة 10_03

أرهوس في مجال الإجراءات المتبعة لطلب الحصول على المعلومات المتعلقة اقیةاتفالتي أتت بها 

بالبیئة ، على نحو لا یمنع المواطنین من العزوف عن تقدیم طلباتهم أمام الهیئات الإداریة العامة 

.1المتخصصة في المجال البیئة 

جه من أجل الإطلاع أما على مستوى التشریعات البیئیة العربیة نجد أن الطلب المقدم یو 

یكل المعني على المعلومات إلى الجهة الإداریة طبقا لنموذج طلب كتابي معد مسبقا من طرف اله

، أو یتم التوجه لتقدیم الطلب مباشرة 2الإلكتروني أو على الورق العاديالذي  یضعه على موقعه

، مقابل إشعار المعلوماتالمعنیة أو أمام مجلس أمام الهیكل المعني أو رئیس الهیئة الإداریة

د البریعادي مضمون الوصول أو الفاكس، أو بالوصول الذي یسلم وجوبا عن طریق البرید ال

.3الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ

الفرع الثالث 

موقف الإدارة من الطلب

المعلومات البیئیة أمام الأصل العام أنه إذا تقدم الأشخاص المعنیین بطلب الحصول على

د على هذه ، ثم تبین لها بعد معالجة الملفات وإثبات صحتها، وجب علیها بعد ذلك الر الإدارة

من هذه الاستفادة، التي تسمح بإتاحة الفرصة للمواطنین من أجل الطلبات بطریقة حیادیة

التي تأثر على محیطهمالخاصة المتعلقة بحل المشاكل البیئیة احتیاجاتهمالمعلومات في تلبیة 

دون أن یكون لها الحق في رفض الطلب )( أولر الناتجة عنها قبل وقوعها والوقایة من الأضرا

.56سابق ، ص المرجع ال، حمرون  دیهیةفي هذا المعني یرجى الرجوع إلى : -1

.2016لسنة 22عدد من قانون أساسي 09راجع الفصل -2

)2016لسنة 22عدد التي تحدد الهیاكل المعنیة التي ینطبق علیها هذا القانون ( یعني قانون أساسي 02راجع الفصل -3

التي تحدد الهیاكل المعنیة التي ینطبق علیها هذا 02لمادة ، ا2016لسنة 22عدد من قانون أساسي 03الفقرة09، الفصل 

من قانون 09المادة ، 31.13رقم من مشروع قانون 02الفقرة 14، المادة )31.13رقم القانون ( یعني مشروع قانون 

.2007ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 
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بالتالي نستنتج أن موقف الإدارة تجاه .( ثان )ت بدون مبرر قانونيعن تقدیم المعلوماالامتناعأو 

:الاتيالنحو مقدم الطلب یتخذ صورتین أساسیتین على 

أولا : قبول طلب الحصول على المعلومات البیئیة 

المیكانیزمات الداخلیة الفعالة الإدارة العامة بتعزیز الآلیات و طبقا للقاعدة العامة تلتزم 

التي تكفل للمواطنین سواء كانوا  أشخاص طبیعیین ، المفتوحة على جمیع القطاعات التابعة لها

جزائریة أصلیة، السماح لهم بالحصول على المعلومات البیئیة  أو معنویین، أجانب أو ذو جنسیة 

التنظیمیة المعمول بها على المستوى الوطني قا لما حددته النصوص التشریعیة و بطریقة حقیقیة، وف

.

، لم تعالج مسألة رد الهیئات 10_03من القانون رقم 07في هذا الإطار نلاحظ أن المادة 

قانوني یخول لها التزام، لعدم وجود الحصول على المعلومات ذات الصلةاتالمعنیة بالبیئة لطلب

عن الرد .الامتناع، سوء بالسكوت أو راز موقفها تجاه الطلبات المقدمةإب

هذه المعلومات ، بإحالة مسألة تحدید كیفیات إبلاغالفقرة الأخیرة من نفس المادةلذلك إكتفت

.1فیذي صادر عن السلطة التنفیذیة الذي لم یصدر إلى حد الساعة على التنظیم بموجب مرسوم تن

قانوني الذي التزامهذا القانون في ظل غیاب هي جدوىالأمر الذي یجعلنا نتساءل عن ما

لب الحصول على المعلومات یكرس حق الأشخاص في اللجوء أمام الهیئات المعنیة من اجل ط

قانوني على عاتق التزام، بما أن المنطق یقرر على أن الحق الشخصي یقتضي وجود البیئیة

ینص الإدارة بالرد على صاحب الطلب المقدم بطریقة تمنح له المعلومات المطلوبة في حدود ما

علیه القانون .

ادة وني بطریقة ضمنیة من نص المالقانالالتزامالأساس استنباطوعلى وجه العموم یمكن 

علقة  بطلب ، التي ألزمت الإدارات العمومیة بضرورة  الرد على كل الطلبات أو الرسائل المت342

.122مرجع السابق ، ص ال، مرابط حسان1

.، المرجع السابق88/131من المرسوم رقم 34راجع المادة 2
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، الناتجة عن سكوتها ظلمات التي یوجهها المواطن إلیهاالتأو ،الحصول على المعلومات

صاحب الطلب بالتوضیحات رضى، أو في حالة عدم عن الرد بدون مبرر قانونيامتناعهاأو 

المقدمة من طرف الإدارة المتعلقة برفضها منح الوثائق المطلوبة التي بحوزتها  بداعي السریة 

الإداریة . 

لهذا الغرض نستنتج أن سلطة الإدارة العامة في مسألة قبول الطلب الحصول على 

بیان موقفها سواء بأسلوب ، التي تلزمها على تلبیئیة مقیدة بموجب نصوص قانونیةالمعلومات ا

عتها إلى الموافقة أو الرفض الطلب المقدم مع ذكر الأسباب القانونیة المنطقیة و الجدیة التي د

.1بالسكوتوالالتزام، على أساس أنها لا تملك حریة التقدیر ذلك عند الرد على الطلب

ثانیا : رفض طلب الحصول على المعلومات البیئیة

الفعلیة من طرف الإدارة لطلبات الاستجابةمن المبدأ العام الذي یقتضي ضرورة استثناءا

المقدمة أمامها المتعلقة بالحصول على المعلومات البیئیة ، أعطى لها المشرع صلاحیة رفض منح 

عن تقدیمها في حالات معینة محددة بموجب القانون حتى والامتناعهذه الطلبات التي بحوزتها ، 

.2ل سلطتها التقدیریة من أجل تحدیدها في صورة الخروج عنها أو التوسع فیهالا تستعم

على هذا الأساس قام المشرع بذكر أسلوب الرفض الطلب المرتبط بمنح المعلومة البیئیة 

، الذي أعطى للإدارة صلاحیة رفض تسلیم نسخة 190_16بصفة ضمنیة وعامة في المرسوم رقم 

، إذا كانت عملیة إعادة نسخها تتسبب في إتلاف حفظ البلدیةراراتكاملة أو جزئیة من الق

.3الوثائق

في هذا المعنى یرجى الرجوع إلى :-1

.59سابق ، ص المرجع ال، دیهیةحمرون -

.122سابق ، ص المرجع ال، مرابط حسان-

.44سابق ، ص المرجع ال، بركات كریم:في هذا المعنى یرجى الرجوع إلى -2

.190-16من المرسوم رقم 09راجع المادة -3
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من التشریع المغربي أن الهیئات المعنیة عند رفضها تقدیم المعلومة المطلوبة 18وأضافت المادة 

:1بالرفض لاسیما في الحالات الآتیةتعلیل ردها القاضي یجب علیها 

عدم توفر المعلومة المطلوبة .-

هذا القانون .07المنصوص علیها في المادة الاستثناءاتوجود المعلومة ضمن -

في حالة ما إذا كان طلب المعلومات غیر واضح .-

الكافیة لمعرفة الحالات التي وما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یعطي التوضیحات 

یكون فیها الرفض قبول أو رفض صریح أو ضمني مقارنة بالدول الأخرى .

الأردني قد قاما بتحدید الجزائري نجد أن التشریعي المصري، التونسي و بخلاف المشرع 

الإداریة الهیئةاستجابة، إذ انه في حالة عدم صطلح الرفض من الناحیة القانونیةوتوضیح معنى م

، الذي یكون عن طریق إخطار یة بتلبیة الطلب خلال فترة معینة، یعتبر ذلك رفضا ضمنیاالمعن

إلیها هذه العملیة استندتالمذكورة في قرار الرفض التي والاستثناءاتیوضح فیه أسباب الرفض 

جراءات ، وفقا للآجال والإطلب من أجل الطعن في قرار الهیكلحتى یتم فتح المجال لصاحب ال

.2المنصوص علیها قانونا

ةفضلا عن ذلك تضمت العدید من النصوص القانونیة المقارنة إلى ذكر الحالات المرتبط

ن أالتي تلزم الإدارة بإتباعها بطریقة محددة ومعینة دون ، بمسألة رفض الطلب على سبیل الحصر

الرد علیها بأسلوب و أو تجاوزها عند القیام بعملیة معالجة الطلبات ، تسمح لها بالخروج عنها

.3الرفض

.، المرجع السابق31.13رقم من مشروع قانون 18المادة راجع-1
راجع نصوص المواد الآتیة :2

.2012من مشروع قانون المتعلق بحریة تداول المعلومات في مصر، فبرایر 10المادة -

.2016لسنة 22قانون أساسي عدد من 15الفصل -

.2007من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 09المادة -

حالة ما إذا لم تكن المعلومات المطلوبة في حالات الرفض على سبیل الحصر التي نصت علیها إتفاقیة أرهوس هي: -3

كانت المعلومات المطلوبة قید الإنجاز والتحضیر ولم تصل في شكلها النهائي من أجل حوزة السلطة العامة ،حالة ما إذا 
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من مشروع القانون النموذجي لحق الوصول إلى المعلومة 03كما أشارت التوصیة رقم 

البیئیة، المعد في إطار برنامج الأمم المتحدة إلى ضرورة تحدید بموجب نصوص قانونیة واضحة 

المستوى الوطنيىلات رفض طلب الحصول على المعلومات البیئیة علعلى سبیل الحصر حا

سلطتها استعمال، وتفادیا لتعسف الإدارة في تحدیدها عند الوجه الذي یجعلها معروفة مسبقاعلى

.1التقدیریة 

ات الحصول على المعلومات ویضاف إلى هذه الحالات الخاصة المتعلقة برفض طلب

، وفقا لما تضمنته 2تشكل قیدا عاما على حق الوصول إلى هذا الحق، الحالات التي البیئیة

، والتي سوف یتم التطرق إلیها في یة والوطنیة للدول في هذا النطاقالمنظومة القانونیة الدول

عند تناول موضوع حدود وقیود ممارسة هذا الحق .02من الفصل 02المبحث 

الضمانات احترامم على الإدارة العامة ضرورة تبعا لهذه البیئة التشریعیة المقارنة یستلز 

القانونیة والتشریعیة الممنوحة للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین في هذا المجال ، في حال رفضها 

للطلبات المقدمة المتعلقة بالحصول على المعلومة البیئیة ، عن طریق تأكید ذلك كتابة بموجب 

استندتقانونا التي قرار معلل یتضمن مبررات الرفض المحددة 

إلیها في إصدار هذا القرار.

فضلا عن ذلك یقع علیها مسؤولیة تبیان و إبراز مختلف الوسائل القانونیة المتاحة للطعن 

هذا الحق .لاسترجاعفي قرار الرفض، مع توضیح كیفیات سیر الإجراءات المتبعة في ذلك 

كما یفترض على المشرع إعادة صیاغة النصوص القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة بالبیئة 

العالمیة والإقلیمیة المكرسة  والاتفاقیاتأرهوس اتفاقیةتماشیا مع المعاییر الدولیة التي جاءت بها 

جودة فیها لحق الولوج إلى المعلومة البیئیة بصفة صریحة ، من أجل إزالة الفراغات القانونیة المو 

على نحو یلبي طلبات الأشخاص بشكل فعال . 

مات المطلوبة غیر معقولة أو مقدمة بصیغة مبهمة وعامة وغیر دقیقة مما حالة ما إذا كانت المعلو ،إتاحتها على الجمهور

س.من إتفاقیة أرهو 04لمادة ینبغي حالة ما إذا الكشف عن المعلومات المطلوبة یؤدي إلى التأثیر سلبا سریة أحكام القانون 

.44، مرجع سابق ، ص بركات كریمفي هذا المعنى یرجى الرجوع إلى : -1

.مرجع نفسهال-2
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الرابعالفرع 

میعاد الرد على الطلب الحصول على المعلومة البیئیة

به لرد أن تلتزمعلى الإدارةالتي یجب ةأمام غیاب نص قانوني بیئي یحدد المدة الزمنی

یعد هباعتبار 88/131فیقع لزاما على الإدارة العودة إلى المرسوم رقم ،على طلبات المواطنین

، لكن هذا الأخیر لم یحدد الآجال القانونیة.ةالإطار العام لحق الحصول على المعلومة البیئی

سلطة التقدیریة في اختیار الوقت أي منح للإدارة مفتوحة المشرع ترك المدةوبالتالي یلاحظ 

یحدد كیفیة 16/190. لكن بصدور المرسوم التنفیذي رقم 1للإجابة على الطلباتالذي تراه مناسبا 

تتم معالجة طلب الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدیة

والرد علیها في الآجال المحددة قانونا، تتراوح الإطلاع على القرارات البلدیة المتعلقة بالمجال البیئي

أیام كحد أقصى حسب تاریخ صدور القرارات البلدیة المؤرخة لأكثر من ثلاث 05یوم إلى 01من 

:3على النحو الأتي،2) سنوات3(

.في نفس الیوم بالنسبة للقرارات البلدیة للسنة الجاریة -

.) سنوات10) أیام بالنسبة للقرارات البلدیة المؤرخة في أقل من عشر (3في ثلاثة (-

.) سنوات10أیام بالنسبة للقرارات البلدیة المؤرخة لأكثر من عشر ()5في خمسة (-

أما المشرع تونسي فقد أوجب على الهیكل المعني الرد على كل طلب متعلق بالحصول 

، وفي للطلب، أو من تاریخ تصحیحهاستلامهیوما من تاریخ 20على المعلومة في أجل أقصاه 

10حالة ما إذا كان طلب الإطلاع على المعلومة في عین المكان فإن الرد یكون في أجل أقصاه 

.4من تاریخ تصحیحهالطلب أواستلامأیام من تاریخ 

) أیام مع أعلام صاحب الطلب بذلك 10وفي كلتا الحالتین یمكن تمدید هذه الآجال بعشرة (

.5مات لدى نفس الهیكلإذا تعلق الأمر بالحصول على عدة معلو 

، المرجع السابق، ص 60  1-حمرون دیهیة

.247سابق ، ص المرجع ال، رضا همیسيفي هذا المعنى یرجى الرجوع إلى : -2

السابق .المرجع، 190_16رقم من المرسوم 05راجع المادة -3

.المرجع السابق،2016لسنة 22عدد من قانون أساسي 14راجع الفصل -4

.، المرجع نفسه19راجع الفصل -5
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على الاطلاعبخلاف المشرع المغربي والأردني فقد نصا على أطول أجل للرد على طلب 

من تاریخ تسلم ابتداءقصى یوما كحد أ30المعلومة من طرف الشخص المكلف بذلك خلا اجل 

شعار ، مع إیوما أخرى )30لمدة مماثلة ( أي ، مع إمكانیة جواز تمدید هذا المیعاد الطلب

:1طبقا للحالات الآتیة،التمدید مسبقا كتابیا أو عبر البرید الإلكترونياالشخص المعني بالأمر بهذ

كلیة أو جزئیا لطلب المعني بالأمر الاستجابةإذا لم یتمكن الشخص المكلف من -

ا.خلال الأجل المذكور سالف

، أو تعذر المطلوبةبعدد كبیر من المعلومات أو في حالة ما إذا كان الطلب یتعلق -

.توفیرها خلال المدة القانونیة سابقة الذكر

الغیر قبل تسلیمها استشارةأو في حالة ما إذا كان تقدیمها لطالب المعلومة  یستوجب -

.له

للطلبات الاستجابةعلاوة على ذلك ألزم المشرع المصري الأجهزة الحكومیة أو الخاصة 

، كأقصر مدة عمل 15رد في أي حال من الأحوال بأسرع وقت ممكن على أن تتجاوز فترة ال

.2على الطلبات المعلومات مقارنة بالتشریعات الدول الأخرى المنصوص علیها أعلاهللاستجابة

حیاة التي یكون فیها الحصول على المعلومة تأثیر علىالاستعجالیةأما في الحالات 

ساعة 48، یتعین على الهیكل المعني الحرص على الرد في أجل لا یتجاوز أو حریتهالشخص

.3من تاریخ تقدیم الطلب ، مع وجوب تعلیل الرفض بصفة كتابیة وفوریة 

بالرد في أقرب الآجال بالاستجابةعكس التشریع المغربي الذي ألزم فقط الشخص المكلف 

88/131، والمرسوم رقم 10_03بالرجوع إلى قانون رقم و .4الممكنة دون قیامه بتحدید میعاد الرد

نجد أن المشرع  لم یحرك ساكنا من أجل إبداء موقف بخصوص الفترة الزمنیة التي یجب أن 

من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الفقرة (ج)09والمادة ،31.13رقم من مشروع قانون 16راجع المادة -1

المرجع السابق.، 2007لسنة 

.2012فبرایر من مشروع قانون المتعلق بحریة تداول المعلومات في مصر، 01الفقرة 10راجع المادة -2

من 17والمادة،2012فبرایر من مشروع قانون المتعلق بحریة تداول المعلومات في مصر، 02الفقرة 10المادة راجع-3

.المرجع السابق، 31.13رقم مشروع قانون 

المرجع السابق.،2016لسنة 22عدد من قانون أساسي 17الفصل راجع-4
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أجل الرد على طلب الحصول على المعلومات البیئیة سواء تستغرقها الإدارة العمومیة المعنیة من

.1القبولوبالرفض أ

الأمر الذي یطرح الإشكال حول أسباب هذا الفراغ القانوني الموجود في هذه النصوص 

، التناسق والتعارض بینها الوارد في مضمونها من ناحیة تأكید حق الانسجامالقانونیة ، وكذا عدم 

، إذ من جهة الطلباتستقبالباداریة المعنیة على المعلومات التي بحوزة الجهات الإالاطلاع

یحدد ، ومن زاویة أخرى لات الأشخاصالمرسوم سالف الذكر یلزم هذه الأخیرة بالرد على طلبا

.2المیعاد القانوني للإجابة على هذه الطلبات المقدمة

التقدیریة للإدارة العامة في الرد على طلبات ةعلى هذا الأساس نستنتج على أن منح السلط

الرد بدون الامتناع، أو ومة البیئیة سواء بالقبول أو رفضمة أمامها المتعلقة بالولوج إلى المعلالمقد

، الأمر الذي ق وحریات الأشخاص المحمیة قانونا، من شأنه الإضرار بحقو مبررات قانونیة مقنعة 

الممنوحة لها على وجه مخالف لطبیعة عملها الأصیل امتیازاتهااستعمالیجعلها تتعسف في 

، وكذا على المعلومة البیئیةبالاطلاعالمتمثل أساسا في تلبیة حاجیات المواطنین المتعلقة 

طلباتهم .استقبالسیر المرافق العامة في استمراریة

وقفها الصریح خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدد المدة الزمنیة بدقة  للإدارة من اجل إبداء م

.3على طلبات الأشخاص المتعلقة بالحصول على المعلومات خلال شهر واحد فقط

بالتالي على المشرع ملئ هذه الثغرات القانونیة عن طریق إعادة صیاغة هذه النصوص 

المتعلقة بتحدید المواعید الزمنیة للرد على الطلبات بطریقة واضحة وجلیة بعیدة عن التعقید 

المصطلحات المستعملة، حتى تكون لها أثار فعالة عند تنفیذها وتطبیقها على أرض والغموض في 

.المیادین بما فیها المجال البیئيالواقع في مختلف 

.60، مرجع سابق ، ص حمرون دیهیةفي هذا المعنى یرجى الرجوع إلى :-1

.61، 60ص المرجع نفسه،،حمرون دیهیة-2

.123سابق ، ص المرجع ال، مرابط حسان-3
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على الاطلاعوهذا كضمانة أساسیة لممارسة حق الولوج إلى المعلومة البیئیة، وتسهیل 

الفوري أو عن طریق البریدالاستلاماء بواسطة الوثائق والمستندات الإداریة ذات الصلة بالبیئة سو 

الإلكتروني، أو أي وسیلة تكنولوجیة أخرى تكون متاحة للمواطنین لمساعدتهم على الوصول إلیها.

قانونیة منطقیة مبرراتإلى أنه في حالة وجود إمكانیة رفض الرد لوجود وتجدر الإشارة 

ي بهذا القرار المنصوص علیها قانونا، ینبغي على  الإدارة إبلاغ المعنالاستثناءاتتدخل ضمن 

.1ر، وتبیان له أجال وطرق الطعن ، وكذا الجهة المختصة بالنظر في هذا القراكتابیا مع التعلیل

فضلا عن ذلك یعتبر تسبیب قرار رفض الطلب ومنح الأشخاص إمكانیة الطعن أحد الضمانات 

یجوز لصاحب الطلب تقدیم شكوى وعلیه .2لولوج إلى المعلومة البیئیةالقانونیة لتعزیز حق ا

المحددة الآجالفي الاستجابةأو طعن أمام رئیس الهیئة المعنیة في حالة عدم الرد أو عدم 

.3قانونا

من 10، المادة 88/131من المرسوم رقم 39، 37، 36، 34، 10: المادة اجع نصوص المواد الأتیةر -1

من 13المادة و ، 2007من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 09المادة و ،190_16المرسوم رقم 

لسنة 22د من قانون أساسي عد14الفصل و ، 2012مشروع قانون المتعلق بحریة تداول المعلومات في مصر، فبرایر 

.31.13من مشروع قانون رقم 18، المادة 2016

.247ص المرجع السابق،،مرابط حسان-2

المرجع السابق.، 1331.رقم من مشروع قانون 19المادة -3
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تعد مشاركة المواطنین في حمایة البیئة أداة فعالة في تسییر مصالح الجماعات المحلیة 

وإعداد الدراسات المتعلقة بشؤون البیئة على المستوى الوطني، لكونها من حتمیات الدیمقراطیة 

وتعبیر عن ممارسات جدیدة للمواطنة التي من شأنها رفع الوعي الإنساني للأفراد بخطورة التشاركیة

المشكلات البیئیة، وتشجیعهم إلى دفع عجلة التطور إلى الأمام من أجل إیجاد أنجع الطرق 

والوسائل التي تكفل المحافظة على المحیط البیئي لمستقبل الأجیال اللاحقة.

مواطنین والجمعیات الدفاع عن البیئة بالتعبیر عن إلا بالسماح للولا تكون هذه المشاركة

ةالمحلیة بطریقتالبیئیة المتصلة بالمشروعات التي تعدها الهیئاتأرائهم في تنفیذ السیاسا

القرارات العامة المؤثرة على البیئة بواسطة اقتراح القوانین اتخاذعقلانیة، وكذا منحهم صلاحیة 

تسمح بمساعدة الأجهزة كآلیةعكس اختیارات المواطنین وتصنع مشاركتهم والتنظیمات التي ت

.1ةالإداریة العامة على صنع القرارات وتنفیذها على أحسن وجه من ناحیة الفعالی

غیر البعدیة على أعمالها المشروعة و فضلا عن ذلك إعطائهم حق ممارسة الرقابة السابقة و 

الجانب البیئي عن طریق فتح مجال تقدیم التي تمسّ و لها عن الهیئات التابعةةالمشروعة الصادر 

المحكمة هات القضائیة المختصة المتمثلة في تظلمات أمامها أو طعون إداریة على مستوى الج

.)أول مبحث (الإداریة أو مجلس الدولة

في حمایة البیئة من أجل الحصول على المدنيعورغم توسیع نطاق مساهمة المجتم

هناك حدود تقید مشاركتهم الفعلیة والجدیة في تحقیق متطلبات الحفاظ على هالبیئیة إلا أنالمعلومة 

.)ثانمبحث (ع المحیط البیئي الذي یعیشون فیه وتجسید الأهداف المرجوة على أرض الواق

.81،82المرجع السابق، ص ص. ،زیاد لیلى_ راجع في هذا المعنى: 1
1_ pour plus des Details voir, NELKIN Dorothy,"Participation du public à la mise du droit àl’environnement:
Environnement et droit de l’homme", UNESCO, Paris, 1987, p .40_39
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المبحث الأول

البیئیة في إطار التجربة التشاركیة الراھنة تالمعلوماتفعیل حق الحصول على آلیات 

لحصول على المعلومات البیئة حمایة البیئة بافيالمواطنینمشاركة آلیاتتكریس سمحی

برامج المتعلقة بتالقرارااتخاذالمتصلة بالمحیط الذي یعیشون فیه، التي من شأنها مساعدتهم على 

ادیا لأضرار التلوث فعالیة على المستوى المحلي، وتفتنمیة المستدامة المراد تنفیذها بشكل أكثرال

البیئي التي قد تنشأ عن إتمام هذه المشروعات والنتائج السلبیة التي تؤثر سلبا في المحافظة على 

.1رحیاة ومستقبل الأجیال القادمة من جهة أخ

منها ما یتسم بالطابع الآلیاتتبعا لذلك سنتطرق في هذه الدراسة إلى تناول نوعین من 

وما ها، ومنه)لأومطلب (حمایة البیئةالإجرائیة لمشاركة المواطن في بالآلیاتالإجرائي یتعلق 

.مطلب ثان)(ذو طابع تأسیسي مرتبط بدور الجمعیات كفاعل محوري في المشاركة البیئي

الأولالمطلب

البیئةالعامة للمشاركة الآلیات

تحمي صحة وأمن يوقائیة التآلیاتالدیمقراطي للبیئة وجود رالتسییتجسید مبدأ یقتضي 

تمنح للمواطنین في الحیاة و سلیمةحیاة مستقبل الأجیال القادمة وتوفیر لهم ظروف العیش في بیئة 

المتوقعة المزمع رالبیئیة غیواقتراحاتهم حول المشروعات والمنشئات أراءهمالإداریة حق إبداء 

محیط البیئي، والبرامج ذات الطابع التقني المرتبطة بالمجال البیئي التي  تسمح لهم إنجازها على ال

بالمشاركة في صنع القرارات الإداریة العامة ذات الصلة بالبیئة من أجل تفادي الكوارث والمشكلات 

تي تم تنفیذها البیئیة، وممارسة الرقابة القبلیة للمشاریع المراد إنجازها على المحیط البیئي والبرامج ال

القرارات الإداریة المتعلقة اتخاذعلى المستوى المحلي، وكذا تكریس مبدأ الشفافیة ومشروعیة عملیة 

لا تكون إلا عن طریقيالتنمویة التبالبیئة الصادرة عن الهیئات المكلفة بوضع هذه البرامج 

الملتقى الوطني حول مداخلة ألقیت في،"في حمایة البیئةالمواطنینآلیات مشاركة "، لیلىزیاد :راجع في هذا المعنى_1

،  ، جامعة جیجل"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2012مارس 07و06یومي، واقع وآفاق-دور المجتمع في حمایة البیئة

.166.ص
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الحدیثة المتعلقة الآلیاتإضافة إلى ،)أولفرع (الاستشارةالكلاسیكیة المعروفة المتمثلة في الآلیات

باعتبارها ضرورة )فرع ثالث(وكذا إجراء التحقیق العمومي،)ثانفرع (بدراسة التأثیر على البیئة 

حتمیة لتكریس المشاركة البیئیة الفعالة من ناحیة الممارسة .

الفرع الأول

الاستشارة العمومیة

القیام بعملیة إشراك فئة ة متطلبات التي تستهدف عدّ من بین معاییر تنفیذ القوانین البیئیة 

ستقبلیة مبكرا أفراد المجتمع غیر الخاضعة للرقابة القانونیة من أجل تصنیف المشاكل البیئیة الم

هو ممنوح لهم ، وكذا مراعاة حقوق المواطنین الأساسیة بواسطة الموازنة بین ماواستبعاد المقاومة

القرار اتخاذرغبة الإدارة في التصرف بسرعة بالنیابة عنهم من أجل قانونا من حقوق إنسان، وبین

وضمان توافق أكبر )1(بصفة انفرادیة دون تدخلهم حتى یتم ضمان دمقرطة المشاركة البیئیة الفعالة

جمعیات حمایة البیئة، المصالح (متطلبات الأفراد والهیئات المعنیة لعات و لقراراتها المیدانیة مع تط

التابعة للبلدیة والولایة المكلفة بتسییر وتنظیم شؤون البیئة، مدیریات البیئة التابعة لوزارة الإداریة

.2المتخذة على المستوى المحليتوأثار هذه القراراج، التي تتأثر بشكل مباشر بنتائ...)البیئة

البیئیة بین الإدارة والمواطن من أجل تالاستراتیجیاوهذا بغرض تبادل الخبرات ومناقشة 

وإیضاح توطید العلاقة والتعرف على المشاكل التهیئة الإقلیمیة والتنمیة المستدامة المطروحة،

متطلبات البیئیة المستهدفة التي لها علاقة بعملیة وضع البرامج التنمویة على المستوى الإقلیمي 

البیئي.ومراقبة مختلف النشاطات ذات الصلة بالمجال 

لیة التكریس المیداني هي التي یبرز من خلالها عمالاستشارةأن في الاطارنستنتج

أجل إعطاء ملاحظاتهم وانتقاداتهم نالمشاركة مفراد وتنظیمات المجتمع المدني في لصلاحیة الأ

بطة المنفعة العمومیة المرتتحول مختلف المسائل وعملیات إعداد القرارات النهائیة للمشاریع ذا

.143، المرجع السابق، ص حمرون دیهیة_ في هذا المعنى راجع: 1

2
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة،بركات كریم:_ راجع في هذا المعنى 

.181ص ،2014، وتیزي وز -اسیة، جامعة مولود معمريالحقوق، تخصص القانون، كیة الحقوق والعلوم السی
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، التي قد تأثر بشكل مباشر )، المستشفیات والطرقات العامة تكبناء المطارا(بالبیئة المراد إنجازها

.1على كیفیة ونوعیة المحیط الذي یعیشون فیه داخل المجتمع

في أوربا ارتفاعا كبیرا في نسبة ممارستها مقارنة مع ما كانت علیه من الآلیةوعرفت هذه 

قبل خاصة في المشروعات ذات الصلة بالتهیئة الإقلیمیة، على أساس أنها تعتبر الأداة المفضلة 

والسوید عند إنشاء المراكز النوویة الجدیدة أو في حالة استعمالها اللمشاركة إذ تعتمد مثلا إیطالی

.2الدائمة للمواطنینتشارةالاسعلى 

یكون عن طریق الإدارة الاستشاریة الاستشارةالمستوى الإفریقي فإن تطبیق هذه على أما 

التي تمنح بدورها لبعض البلدان الإفریقیة مقاعد لجمعیات الدفاع عن البیئة في أجهزة استشاریة 

.3وطنیة ومحلیة متكونة من مجالس ولجان مختصة في المجال البیئي

على أساس أن القانون یفرض على الهیئة المكلفة بإدارة المشروعات احترام التزاماتها 

في استعمال سلطتها التقدیریة على نحو یمس بحقوق المواطنین في فالقانونیة حتى لا تتعس

.4المشاركة في صنع القرارات البیئیة الممنوحة لهم قانونا

ریحة ومحددة على عملیة استشارة بخلاف المشرع الجزائري الذي لم ینص بصفة ص

، ومع ذلك یمكن 5المتعلقة بالمجال البیئي في النظم والأطر القانونیة البیئیةلالمواطنین في المسائ

ضمنیا من مضمون بعض ما أشارت إلیه نصوص المواد الاستشارةلآلیةتكریس ىاستنباط مد

التي أوجب فیها المجلس المحلي على ضرورة استشارة المواطنین في ،6قانون الجماعات الإقلیمیة

، ولمزید من 181.المرجع السابق، ص، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئةبركات كریم،راجع في هذا المعنى:_1

، مذكرة دور الجماعات الإقلیمیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري، حمدي مریمالتفصیل راجع: 

ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الإداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف 

.135، ص 2014بالمسیلة،

.86.سابق، صالمرجع ال،مشاركة المواطنین في حمایة البیئة،ىلیلزیاد -

.169.مرجع سابق، صال، آلیات مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، ىلیلزیاد _3

.86.، مرجع سابق، صمشاركة المواطنین في حمایة البیئةى لیلزیاد راجع في هذا المعنى: _4

.551ص المرجع السابق، مین،أأوكیل محمد _ راجع في هذا المعنى: 5

متعلق بالبلدیة.11/10متعلق بالولایة، والقانون 07/12قانون الجماعات الإقلیمیة: قانون قصد بی_6
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عأنواعها مبشؤونهم المرتبطة بمشاریع التهیئة الإقلیمیة والتنمیة المحلیة بمختلف قكل ما یتعل

اللازمة لإعلام المواطنین بعروض النشاطات السنویة الدوریة المتعلقة مختلف التدابیر اتخاذ

ومخططات الأشغال العمومیة ذات المنفعة العمومیة قصد تحقیق أهداف بالبرامج العمرانیة 

.1الدیمقراطیة المحلیة

افضلا عن ذلك أتاح المشرع بصفة جوازیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما إذ

اقتضت الضرورة تسییر شؤون البلدیة إمكانیة الاستعانة بصفة استشاریة بكل الأشخاص الذین لهم 

ت والقدرات الكافیة أو ممثلي الجمعیات المحلیة المعتمدین قانونا ذووا الخبرة والتجربة في المؤهلا

المیدان المطلوب الذین بوسعهم تقدیم مساهمة مفیدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم طبیعة 

.2نشاطهم

والحلول المقترحة على رئیس المجلس الشعبي البلدي من طرف هذه الآراءمع العلم أن 

الفئات المعنیة التي یتم استشارتها تكون غیر ملزمة له من الناحیة القانونیة بسبب طابعها 

إلیها على سبیل الاستئناس فقط في بعض ءیمنعها للجو تتسم به، إلا أن هذا لا يالاختیاري الذ

المجالات.

باعتبارها أداة لمشاركة المواطنین في حمایة البیئیة وتسییر الاستشارةظ أن لاحتبعا لذلك ی

الشأن المحلي، نجدها مثلا في فرنسا وأمریكا تأخذ شكل استفتاء استشاري الذي یعتبر إجراء 

دیمقراطي یمنح للمواطنین حق المساهمة بواسطة الاقتراع العام في إعداد القوانین ذات المصلحة 

وملاحظاتهم حولتعلیــــــــــقاتهم وتلقي أراءهمد عن طریق السماح لهم بالتعبیر عن العامة للبلا

، وهذا من أجل تكریس الدیمقراطیة ضبالموافقة أو الرفءسواالبیئةمختلف المسائل التي تخص 

البیئیة إلى الاستفتاء مختلف المسائلالمحلیة التي تستلزم احترام كافة التدابیر اللازمة لإخضاع 

متعلق بالبلدیة، التي نصت على الاستشارة الإلزامیة التي لم یسبق للمشرع التطرق 11/10قانون من 11أنظر المادة _1

لها على أساس أنها جاءت من جهة لتكریس الشفافیة التسییر المحلي لإلبها في القوانین السابقة باعتبارها قفزة نوعیة لا مثی

لشؤون المواطنین وأداة لممارسة الرقابة الشعبیة على البرامج التنمیة ومشاریع التهیئة المراد تنفیذها على مستوى الإقلیمي. 

التي نصت على الاستشارة الاختیاریة التي تعتبر آلیة جدیدة غیر ملزمة یقتصر ، المرجع نفسه،13أنظر المادة _2

استعمالها على أصحاب الكفاءات العالیة والخبرة في مجالات محددة وتخصصات معینة من طرف رئیس المجلس الشعبي 

البلدي 
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أیة فعالیة في عملیة صنع القرار الإداري على أساس أنها ق، إلا أن هذه المشاركة لا تحقالمحلي

قطعيبشكل يالقرار النهائفي یوثرلا رأيطلب عبارة عن استفتاءات ذات طابع رمزي، ومجرد 

المواطنین المعبر عنها خلال استشارة ءأراالاعتباربالأخذ بعین بما أن السلطات غیر ملزمة قانونا 

.1الذي تریدهيبل تبقى دائما السلطة التقدیریة في یدها عند استصدار القرار النهائشعبیة

الاستفتاء آلیةبالنسبة للمشرع الجزائري لم یدرج أیة مادة قانونیة تنص على استعمال 

اعتمد في بعض المشرع الجزائريرغم ذلك نجد أنالمحلي في المجال البیئي ولو بصفة ضمنیة.

صریحة كأحد الأدوات الكلاسیكیة المعروفة لمشاركة ةالتشاور بصفلیةآالقوانین الخاصة على 

التي لم تحقق إلى حد الساعة أیة فعالیة من ناحیة الممارسة في إطار حمایة البیئة، المواطن،

إطارفي وتسییر الكوارثالكبرى  خطاربالوقایة من الأالمتعلقوالتي من بینها ما أقره القانون 

بشأن العملیة التشاوریة التي تبادر بها الدولة وتقوم بتنفیذها الجماعات الإقلیمیة التنمیة المستدامة

والمؤسسات العمومیة في إطار صلاحیاتها التشاوریة مع مختلف فاعلي المجتمع المدني بما فیها 

القرار من أجل تفادي اتخاذوالمواطنین قبل ــن والعـــــلمییینالاجتماعـن الاقتصادیینـــالمتعاملیـــ

نص أیضا قانون رقم و ،2الوقوع في الكوارث الطبیعیة التي یمكن أن تأثر سلبا على المحیط البیئي

السیاسیة في الشؤون المتعلقة بالتسییر باستشارة الأحزاعلى إمكانیة السلطات العمومیة 12/04

.3المحلي والمسائل ذات المصلحة الوطنیة

السیاق القانون التوجیهي للمدینة على عدة مبادئ أساسیة التي بموجبها تقوم هذا في أشار 

مختلف القطاعات سیاسة هذه الأخیرة أهمها مبدأ التنسیق والتشاور اللذان بموجبهما تساهم

في تحقیق سیاسة المدینة بصفة منظمة ومنسجمة وناجعة، انطلاقا من خیارات  عنیینوالفاعلین الم

بغرض التطبیق الفعال لأدوات التخطیط والــتـوجــیه ،4محددة من طرف الدولة وبتحكیم مشترك

في حمایةالمواطنینآلیات مشاركة لیلى،زیاد ، 138،139المرجع سابق، ص ،حمدي مریم:راجع في هذا المعنى_1

حمرون ، 87،86المرجع السابق، ص ،في حمایة البیئةالمواطنینمشاركة لیلى، زیاد ، 169.مرجع السابق، صال،البیئة

.143.، المرجع سابق، صدیهیة

المرجع السابق.،04/20من القانون رقم 09المادة أنظر _2

یتعلق بالأحزاب السیاسیة ،2012یــنـــایــر ســـنــة12مـؤرخ 04_12رقمعـضـويالالقانون من 14المادةأنظر _3

.2012ینایر 15صادر في 02ج.ر.ج.ج، عدد 

، المرجع السابق.06/06من القانون رقم 02الفقرة 02المادةأنظر :4
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.1ةالبیئالقطاعیة على مستوى المدینة لاسیما تلك المتعلقة بحمایة 

وهذا من أجل تسهیل عملیة إبرام اتفاقیات عقود الشراكة ترقیة وتطویر المدینة التي یتم 

قصد وضع حیز التنفیذ الاقتصادیین والاجتماعیین الجــمــاعــة الإقــلــیــمــیــة والــشــركــاءعماكتتابها

الضروریة والآلیاتجهة، وتوفیر الوسائل نمأدائهاوضمان مراقبة وتقییم المدینةبرامج سیاسة

الكفیلة بالإشراك الفعلي للمواطنین في البرامج والأنشطة المتعلقة بسیاسة المدینة التي تسمح لهم 

بتسییر إطارهم المعیشي وتضمن لهم المحافظة على نوعیة ظروفهم المعیشیة في إطار تحقیق 

.2التنمیة المستدامة للمدینةاستراتیجیة

ةإشراك بصفة على ذلك أقر قانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر صراحة على ضرورة علاو 

استشاریة فواعل المجتمع المدني بما فیها الجمعیات المحلیة والمنظمات المهنیة والغرف التجاریة 

والفلاحیة في أثناء إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي من أجل أخذ 

لمعاییر التهیئة الإقلیمیة التي یستوجب وملائمتهماحول مدى وملاحظاتهممواقتراحاتهأراءهم

ولو بصفة ضمنیة على ضرورة الاستشارةألیهكما أشار من ناحیة أخرى إتباعها عند تنفیذها،

وضع مخطط شغل الأراضي المصادق علیه تحت تصرف الجمهور من أجل إبداء تعلیقاتهم 

ومقترحاتهم حول البرامج التنمویة ومشاریع التهیئة الإقلیمیة المراد إنجازها وفق هذا المخطط على 

التي تعود علیهم في حالة والبیئیة والاجتماعیةمن ناحیة المنفعة الاقتصادیة المستوى المحلي

جابي وفعال في تطبیق قرار النهائي للمشروع قبل أن یتنفیذها ،على نحو یجعلهم یتفاعلون بشكل إ

.3یوما60یصبح ساري المفعول بعد مرور مدة 

العمومیة والمشاورة في الاستشارةآلیتيیتضح مما سبق أنه رغم أن المشرع الجزائري كرس 

بعض الأطر القانونیة والتنظیمیة سابقتي الذكر باعتبارهما ركیزتین أساسیتین في بلورة القرارات 

والتدابیر العامة ذات الصلة والتأثیر المباشر على مجال البیئة والمتعلقة بالتسییر المحیط البیئي 

، المرجع نفسه.20المادة_ أنظر 1

من المرجع نفسه.14و 15، 17، 22، 21:_ راجع في هذا المعنى النصوص المواد 2

مؤرخ 52، ج.ر,ج,ج، عدد 1990دیسمبر01مؤرخ في 90/29القانون رقم من 36،15:_ راجع نصوص المواد3

، ج.ر.ج.ج، عدد رقم 2004أوت14في مؤرخ 04/05القانون رقم معدل ومتمم بموجب ، 1990دیسمبر02لــــ 15في 

:لمزید من التفاصیل أنظر، 15/08/2004، الموافق ل 1425جمادي الثاني 28مؤرخ في 51

. _POMADE Adelie, La société civile et le droit de l’environnement, Thèse pour l’obtention du grade de
docteur en droit, spécialité droit privé, faculté de droit, économie gestion, université d’Orléans, Paris,

2009, p 146. .167.سابق، صالمرجع ال،في حمایة البیئةالمواطنینآلیات مشاركة لة، لیزیاد 
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ن عبارة عن إجراءات شكلیة یفتقدان لعنصر ومشاركة المواطنین في حمایة البیئة، إلا أنهما یبقیا

یقدمها يالمضادة التالإلزامیة والجدیة في الأخذ بعین الاعتبار مطالب وانشغالات والملاحظات 

المخططات استراتیجیةالسلطات العامة للقرارات النهائیة المتعلقة بتنفیذ اتخاذالمواطنین عند 

.1التهیئة العمرانیة والإقلیمیة ذات الصلة بالمجال البیئي

2مواكبة نظیره الفرنسي والكندي الذي قام بإنشاء لجانعلى هذا الأساس یجب عل المشرع 

وأجهزة تداولیة على المستوى الجماعات الإقلیمیة وتنظیمات میدانیة تكون متمتعة بالاستقلالیة 

أجل تسجیل وتحریر ننین ومشاركتهم في تنظیم جلسات المناقشات العامة ممهمتها استقبال المواط

والمقترحات التي یقدمونها حول المخططات التجهیز والتهیئة المحلیة التشاوریةالآراءالملاحظات، 

أو المؤسسات العمومیةیةمة للدولة، أو الجماعات الإقلیالمنفعة الوطنیة والتابعتذاوالتعمیر

ىبالغة علواقتصادیة معتبرة، وآثار ةرهان اجتماعیأو الخواص والتي من المحتمل أن تكون لها 

كآلیةتنفیذها على أن تكون ملزمة عند صیاغتها في القرار النهائي عالمزمالإقلیمالبیئة وتهیئة 

لتسییر التشاركي، من أجل خلق نوع من التوافق حول مختلف القضایا التي تخص المحیط البیئي 

الذي یعیشون فیه على نحو یضمن الحفاظ على حقوق الفاعلین المحلیین والمواطنین بصفة خاصة 

.3من جهة، واستدامة المحیط البیئي والمحافظة على موارده وعناصره الحیویة

الفرع الثاني

البیئةى ة مدى التأثیر علدراس

التكلم عن دراسة التأثیر دون التطرق إلى مبدأ الحیطة الذي یهدف إلى ضمان الا یمكنن

لذلك فهو من بین منع حدوث خطر أضرار التلوث الجسیمة المضرة بالبیئة وصحة الأفراد،

رائهم بشأن آالإجراءات الجوهریة الضروریة لإعلام المواطنین ومنحهم حق المشاركة في إبداء 

المشروعات النشاطات التنمویة المراد تنفیذها على مستوى الإقلیمي وقیاس مدى وملاءمتها مع 

148، المرجع السابق، ص حمرون دیهیة، 140مرجع سابق، ص. ،حمدي مریمراجع في هذا المعنى:_1

.الإداریةلجنة الاطلاع على الوثائق المسماة ب)CADA_ من أمثلة هذه اللجان المعروفة ب(2

فيالمواطنینمشاركة لیلى، زیاد ، 151–148ص. ، المرجع السابق، ص حمرون دیهیةراجع في هذا المعنى:_3

.100، المرجع السابق، ص. حمایة البیئة
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.1طبیعة المحیط البیئي من أجل تقییم أثار المشاریع على البیئة

1969ل ظهور قانوني لدراسة التأثیر في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة وّ ولقد كان أ

لكل النشاطات الفیدرالیة التي یمكن أن تلحق التأثیروالذي ألزم الوكالات الخاصة بإعداد دراسة 

.2أضرار بالبیئة البشریة

المتعلق 13/10/1976الذي تبنى هذا النظام بمقتضى قانون بخلاف المشرع الفرنسي

باعتباره إجراء جوهري لتقییم التأثیرإلى إلزامیة دراسة 02بحمایة الطبیعة الذي أشار في مادته 

ري ائما المشرع الجز .أ3أثار المشاریع على البیئة، وكذا بمثابة الحدود القانونیة للاعتداءات البیئیة

المتعلق 83/03ن رقم قانو في لأول مرة بالرغم من النص علیها ،4في تجسیدهااكثیر تأخرفقد 

.5بحمایة البیئة

تقنیة وقائیة مسبقة لتفعیل مبدأ كآلیةورغم اعتماد المشرع لدراسة مدى التأثیر على البیئة 

، وبذلك ترك المجال مفتوح أمام الفقه لیقوم 6إلا أنه لم یعطي تعریفا قانونیا واضحا لهاالحیطة،

بذلك أین عرفها بدوره على أنها إجراء إداري قبلي یتوقف علیها إعداد القرار الإداري بمنح 

المرجع في حمایة البیئةالمواطنینمشاركة ، لیلةزیاد ، 121، مرجع سابق، ص مرابط حسان_ راجع في هذا المعنى:1

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیینعمارة نعیمة،، و88السابق، ص 

.175، ص. 2014تلمسان،-الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، ،الضبط البیئي في الجزائر، غریبي محمد_2

.95، ص. 1،2014الجزائر-الحقوق، جامعة 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، المیدان الآلیات القانونیة لحمایة البیئة، مختارعمران_3

.25، ص. 2017سعیدة -الطاهرالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي 

، 78-90قمر التنفیذيالمرسومبموجب1990سنةفي إلاالبیئةعلىالتأثیر مدى بدارسةالمتعلقالمرسومیصدرلم_4

المرجع السابق.

الذي 03/10التي عرفت هذه الدراسة بصیغة ناقصة مقارنة بالقانون رقم 83/03رقم من القانون 130_ راجع المادة 5

كیفیة إعدادها ومجال تطبیقها ومحتواها دون أن تنشأ مرسوم تنفیذي ینظم ویجسد ویبین كیفیة تطبیق هذه الدراسة على بین 

أرض الواقع إلا بعد مرور مدة من الزمن.

، مذكرة لنیل شهادة الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، شوك مونیة_6

سطیف،-تیر في القانون العام، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغینالماجس

، المرجع السابق.03/10من القانون رقم 15المادة راجع أیضا، 97، ص 2016
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السلبیة الآثاربخاصیة العلمیة التقنیة كونها وسیلة للاستدلال وقیاس مختلف االترخیص لامتیازه

عة على البیئة والتي یمكن أن تسببها للمحیط المقام الخطیرة للمشروعات التنمویة الهامة الواق

.1علیه

من طرف الإدارة ضرورة القیام باستصدار موافقة مسبقة على هذا الأساس ألزم المشرع 

تحقیق والنشاطات المراد إنجازها على المحیط ،من أجل للمنشأةحتى تقوم بدراسة مدى التأثیر 

وكذا البیئي،لاسیما في المشاریع المؤثرة على التوازن المتوخاةالأهداف البیئیة وفرض الحمایة 

لتلك المؤسسات التي قد تشكل مصدرا أو سببا للخطر وأالسكان،ةونوعیة معیشعلى إطار 

.2البیئي للأفراد المجتمعأو الإزعاج أو الأضرار أو المساس بكل من الصحة والأمن

للتشریع الجزائري المتعلقة بدراسة التأثیر على البیئة نجد أنه ةوبالرجوع إلى الأطر القانونی

بین 07/514المرسوم التنفیذياكتفى فقط بتحدید المشاریع الخاضعة لهذه الدراسة، في حین أن 

جاء أیضا خالیا من أي تعریف أین نص فقط على 06/198، أما المرسوم 3فقط الهدف منها

راسة التأثیر على البیئة والموافقة علیها إلى النصوص التنظیمیة إحالة عملیة تحدید كیفیات إعداد د

.5إلى تعریف هذه الدراسة30/10، إلى أن جاء قانون رقم 4الخاصة بقانون البیئة

جهة تمثل وسیلة نوضمن هذا المنظور تشمل أهمیة إجراء هذه الدراسة في كونها م

لإعلام الجمهور بنوع المشروع وأثاره السلبیة المرتقبة على البیئة، والطرق والكیفیات التي یتم بها 

16، المادة 176سابق ص المرجع ال، عمارة نعیمة، 178، المرجع السابق، ص وناس یحيراجع في هذا المعنى:_1

مرجع ال، زید المال صافیةو ،90/78من القانون رقم 02ةالماد، ولمزید من التفصیل أنظر03/10رقم من القانون 

ص. المرجع السابق،،دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزائرأسیاخ سمیر،، 380-379ص صسابقال

قانون إداري معمق، ادة الماجستیر، تخصصمذكرة لنیل شهلقواعد التعمیر والبیناء،البعد البیئي ،براهیمي موفق،104

.182-181ص.، ص2017تلمسان، الجزائر، -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید

، أسیاخ سمیر، ولمزید من التفاصیل أنظر:94.صالمرجع السابق، بن أحمد عبد المنعم،_ راجع في هذا المعنى:2

من القانون رقم 15المادةأنظر أیضا، 105.ص، سابقالمرجع ، الدور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزائر

، المرجع السابق.03/10

، المرجع السابق.07/514المرسوم التنفیذي من 02المادة _ أنظر 3

المرجع السابق.، 06/198التنفیذي رقم ممن المرسو 11أنظر المادة_4

، المرجع السابق.03/10رقم من القانون 24المادة _ راجع 5
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التدخل لمجابهة أیة خطر یحدثه هذا المشروع، بهدف منح المواطنین حق المشاركة في إبداء 

.1حول هذا النشاط المزمع إنجازه على المحیط البیئيأراءهم

ة إلى الطابع الإعلامي الذي تتصف به هذه الدراسة، نجدها تتسم أیضا بالطابع بالإضاف

الذي یسمح لكل شخص معنوي أو طبیعي التمتع بصلاحیة التعرف على كافة التفاصیل ألتشاوري

بالتوازن البیئي في إطار لالمشروع وتقدیم ملاحظاته، اقتراحاته من أجل منع وقوع أضرار تخ

المشاركة الشعبیة التي تعتبر أحد الركائز الأساسیة في عملیة التقییم البیئي للبرامج ذات التأثیر 

الجوهري في عملیة صنع القرار، ووسیلة للتخطیط البیئي الكامل للتنمیة الوطنیة تطبیقا للحكمة 

ن من الوقایة یجب مسبقا معرفة أهمیة لأنه من أجل التمك،2المعروفة الوقایة خیر من العلاج

الحفاظ على التنوع الإیكولوجي وضمان استمراره من جهة والقیام بدراسة أثار النشاط ما لحمایة 

المصلحة العامة من ناحیة أخرى.

لذلك اعتبر المشرع دراسة التأثیر على البیئة إجراء إداري قبلي وقائي الذي یسبق مرحلة 

الخاص بمنح أو عدم منح الترخیص، لتمتعها بالطابع التقني والنسبي الذي إعداد القرار الإداري

.3یخضع لتطور البیانات العلمیة التي ترتكز علیها 

الفقه في فرنسا یصفها بالإجراء الإداري الثوري، لیس بالنظر إلى لجعيالأمر الذ

ضمون وروح القرار الذي الإجراءات المراعیة للاعتبارات البیئیة وحسب، بل إلى التغییر في م

أضحى یستوجب مشاركة الجمهور في صنع القرار على أساس أن الإدارة لیس بمقدورها الإحاطة 

.4بمختلف المشاكل المرتبطة بالبیئة

یتضح بأن القواعد التقنیة لدراسة مدى 03/10من القانون 16ومن خلال استقراء المادة 

.348المرجع السابق، ص. وناس یحي،_1

، 98، المرجع السابق، ص. شوك مونیة، 381رجع السابق، ص مالزید المال صافیة،:راجع في هذا المعنى_2

، كلیة )دراسة في إطار التشریع الجزائري(المائیة من التلوثالحمایة القانونیة للمیاه والأوساطخرموش إسمهان،_3

ر أنظلمزید من التفاصیل، 94، ص 2015-2-سطیف-الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف محمد لمین دباغین  

.553، المرجع السابق، ص مینأأوكیل محمد 

.108ص. المرجع السابق، دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزائر،،یرأسیاخ سم_4
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المتغیرات، الأول یتعلق بالمشروع المزمع إنجازه، التأثیر على البیئي ترتكز على صنفین من

والثاني بالوسط الذي سیقام علیه المشروع.

تتم مباشرة الإجراءات المتعلقة بدراسة مدى التأثیر على البیئة بعرض النشاط أین 

الخاضع القیام به قبل البدء في المشروع أو البرنامج التنموي المتعلق بالتهیئة الإقلیمیة  المزمع

ما قبل المشروع، بالموازاة مع خلال المرحلةللدراسة، بحیث یتم تحضیر هذه الوثیقة العلمیة 

الدراسات الاقتصادیة والتقنیة الأخرى للمشروع، حتـى یتسنى إدراج التوصیات والاقتراحات 

حمایة البیئة ومختلف فاعلي المجتمع المدني الهامة في محتوى دارسة مدى تالمواطنین وجمعیا

التأثیر، بغرض تقدیر النتائج الإیجابیة والسلبیة لهذه المشاریع من أجل ضمان فعالیتها في 

.1المحافظة على البیئة من جهة

تمع للمجةوالمصلحة العاموتحقیق نوع من التوازن بین المصالح الاقتصادیة للأفراد 

المحتملة للنشاط الإنساني قد أخذت بعین الاعتبار الآثارالأجیال اللاحقة بعد التأكد من أن كل 

لبیئیة المشاركةفي مرحلة مبكرة عند تخطیط وتصمیم المشروع من أجل تكریس مبدأ دمقرطة

.2محليمستوى الىوالأشغال علللمواطنین في صنع القرار النهائي المتعلق بإنشاء هذه النشاطات 

بموجب نص المادة انطاق تنظیمهأما عن مجال تطبیق هذه الدراسة فقد وسع المشرع من 

التي حددت بشكل عام مجال تطبیق دراسة تأثیر على البیئة 03/10من القانون رقم 15

حصرتها في مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع و كل الأعمال الفنیة الأخرىو 

التنظیم لتحدید هذه المشاریع، ىإلكما أحالت ، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على البیئة

من قانون حمایة البیئة 19و18، ونصوص المواد 07/144في وهو ما جاء به المرسوم التنفیذي 

من المرسوم التنفیذي الذي 02و 01و الملحقین رقم 03وكذا المادة ،3في إطار التنمیة المستدامة

بن موهوب ، 03/10من القانون رقم 16المادة ، 179المرجع السابق، ص وناس یحي،راجع في هذا المعنى:_1

انون عام القانون العام، تخصص ق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ةلحمایة البیئإجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة فوزي،

.13، ص. 2013بجایة، –العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة للأعمال، كلیة الحقوق و 

.15،16السابق، ص. مرجعالبن موهوب فوزي،_2

السابق.مرجعال،03/10_ راجع القانون رقم 3
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1وموجز التأثیر على البیئةدراسة مــجـال تـطـبــیق ومـحــتـوى وكـیــفـیـات المصادقة على یحدد 

البیئةالأمر الذي یوحي بوجود إرادة خاصة في حمایة الملغى،83/03بالمقارنة مع القانون رقم 

جعل هذه الدراسة اللجوء إلیها هو الأصل والاستغناء عنها هو الاستثناء لتمتعها بالطابع اعندم

.2الإلزامي

فضلا عن ذلك هنالك بعض النصوص الخاصة التي أوجبت إخضاع بعض المشاریع إلى 

الاستثمارات أو التجهیزات أو المنشآت التي لم ینص علیها الاسیمالبیئةدراسة مدى تأثیر على 

.3أدوات التهیئة والإقلیم

في نفس السیاق تكون عملیة الموافقة من أجل المصادقة على هذه الدراسة بعد مرحلة 

التحقیق العمومي من طرف الوزیر المكلف بالبیئة، وفي حالة الرفض یجب تبریر ذلك من قبل 

.4ذا القرار حسب طبیعة الدراسة، على أن یتم إبلاغ صاحب المشروع بذلكالجهات المصدرة له

باعتبار أن هذه الدراسة تشكل وثیقة أساسیة في الملف الإداري والتقني المتعلق بطلب 

أو المضار التي قد رأهمیتها والأخطابسبب ،المنشآترخصة من أجل الشروع في استغلال هذه 

، المناطق السیاحیة، أو قد ةالأنظمة البیئیتسببها على الصحة العمومیة، النظافة، الأمن، الفلاحة، 

.5تؤدي إلى المساس براحة الجوار

مدى التأثیر في المحافظة على البیئة وحمایتها إلا أنه ةالمشرع لدراسوبالرغم من تكریس 

وأهمیة المشاریع المعفاة ىراج التعدیلات الضروریة بما یتماشیعاب علیه أن هناك صعوبة في إد

یحدد قائمة المنشآت المصنّفة لحمایة البیئة، ، 2007ماي19مؤرخ في 07/144راجع المرسوم التنفیذي رقم _1

.2007ماي 22صادر في 34ج.ر.ج.ج، عدد

.105مرجع سابق، ص أسیاخ سمیر،، 393مرجع السابق، ص. الالمال صافیة،زید اجع في هذا المعنى:ر _2

REDDEF AHMED, La plitique et droit de l’environnement en Algerie, Thèse de doctorat en

droit, université de Maine, France, 1991.p 114. 

، یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة 2001دیسمبر27مؤرخ في 01/20القانون رقم من 42المادة نص _ راجع 3

، 01/19من القانون رقم 41المواد ، ولمزید من التفاصیل أنظر 2001دیسمبر15، صادر في 77ج.ر.ج.ج، عدد 

.07/144من القانون رقم 34والمادة المرجع السابق،

، المرجع السابق.07/144من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة _ أنظر 4

.90مرجع سابق، ص ، في حمایة البیئةالمواطنینمشاركة زیاد لیلة،-5
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، أشغال الصیانة و الإصلاحات المنشآتمن مشاركة الجمهور في إبداء أرائه والمراقبة لبعض 

.1الكبرى أو أعمال التهیئة التي تتعلق بها التي لها أثار وانعكاسات خطیرة على المحیط البیئي

الأخطار الذي یستدعي على المشرع فیه البحث عن سبل وقائیة التي من شأنها درء الأمر

.2بما أن ضعف التأثیر على البیئة لیس مرتبط بطبیعة نشاط الأشغال،المنشآتعن هذه ةالناشئ

أجل ضبط التدابیر التقنیة الضروریة، عن طریق استحداث لجان مختصة في نوهذا م

، التي یتم إنجازها من طرف 3مشاریع والأشغال الخاضعة لهذه الدراسةمعاینة ومراقبة قائمة ال

أصحاب هذه البرامج المرتبطة بتهیئة الإقلیم البیئي، في إطار التنمیة المستدامة وكذا تعزیز حق 

عیات والمواطنین على وجه الخصوص باقتراح مشاركة أطراف المجتمع المدني بما فیهم الجم

في الأشغال المزمع البدءالمعارضة وبلورة القرارات الإداریة النهائیة المتعلقة بمنح رخصة الحلول و 

.تخفیف أثارهاالحوادث البیئیة و القیام بها، من أجل تقلیص من احتمالیة وقوع

الفرع الثالث 

التحقیق العمومي 

استشاریة التي تسمح لمختلف فاعلي المجتمع المدني المعنیین     آلیةیعتبر هذا الإجراء 

، حق المشاركة في إبداء ملاحظاتهم حول المشاریع التنمویة )جمعیات حمایة البیئة والمواطنین (

وأشغال تهیئة الإقلیم المرتبطة بالمجال البیئي المزمع القیام بها، وكذا المساهمة في صیاغة 

، من أجل إرساء مبادئ الدیمقراطیة البیئیة التي 4محل التحقیق+متعلقة بالموضوعالقرارات البیئیة ال

،393.سابق، صالمرجع الزید المال صافیة،و، 180.سابق، ص المرجعالوناس یحي،-1
2- REDDAF AHMED, Op cit,p 117.

، المرجع السابق.07/144المرسوم التنفیذيمن 01الملحق رقم _ أنظر 3
4_RENE Hostiou, «Enquêtes Publiques»، JurisClasseur Environnement et Développement Durable, 2011,

p. 01,et pour Plus d Information voir Michel Prieur, le droit a l Environement et les Citoyens: la participation,
Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1988. pp. 408,409. En ligne http://www.persee.fr/doc/rjenv
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،وتقییم أثارها 1تقضي بوجوب مشاركة الجمهور في تسییر الشؤون العمومیة في إطار حمایة بالبیئة

عن طریق إثارة الاعتراضات على القرار المقترح من قبل السلطات العامة فیما إذا كان من 

على أساس أنه یعد شرطا جوهریا ،2یكون لهذا القرار تأثیرا ضارا عل المحیط أم لاالمحتمل أن 

وضروریا لانفتاح المؤسسات الإداریة في الدولة وأحد أعمدة الأساسیة لقیام دیمقراطیة المشاركة 

.3البیئیة في المجتمعات المعاصرة

لعمومي یعود بالنظر إلى بالتالي فإن الغرض من إدراج رقابة الجمهور عن طریق التحقیق ا

خصوصیة موضوع البیئة وطبیعة المخاوف التي أثیرت بشأنه، الأمر الذي جعله یعتبر من بین 

التي تهدف إلى تدعیم مشروعیة ةحتمیات الدیمقراطیة التشاركیة وتعبیر جدید للمواطنة البیئی

.4مبدأ حمایة البیئة وفقا لمقتضیات التنمیة المستدامةلالقرار، وتفعی

لذلك فهو یعد تقنیة قانونیة تسمح بإعلام المواطنین وإشراكهم في القرارات الإداریة ذات 

استقطاب ملاحظات مجموع الأشخاص بعد القیام بعملیةالتي تعنیهم، يالصلة بالمجال البیئ

.5هابالمشاریع المزمع إنجاز المعنیین مباشرة أو غیر مباشرة، بقرارات الإدارة من خلال استشارتهم

لمشاركة الجماهیر في بلورة كآلیةولقد ارتبطت التطبیقات العملیة الأولیة لهذا الإجراء 

، لیعرف بعدها امتداده إلى المجال 6القرارات العامة لبعض القضایا والمجالات المحددة دون غیرها

،الماستر في الحقوقةشهادلنیل مذكرة ،البیئةةحمایمجالالتحقیق العمومي في ، نعزوز عزالدیكرناف توفیق _1

، 2015، بجایة-الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرةكلیةالعامقسم القـانون ، تخصص الجماعات المحلیة

.07ص 

الحمایة الدولیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصصصبري فاتن،-2

293ص. 2013، باتنة-لخضرقانون دولي أنساني، كلیة الحقوق، جامعة لحاج 

.08مرجع السابق، ص ، الفي حمایة البیئةالمواطنینمشاركة زیاد لیلة،:راجع في هذا المعنى_3

.04، المرجع السابق، ص نعزوز عزالدی،كرناف توفیق :راجع في هذا المعنى_4

راه في القانون، فرع و دكتأطروحة، زائري، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجسلیمةغزلان :راجع في هذا المعنى_5

.131، ص. 2010، زائربنعكنون،الج-قانون عام، كلیة الحقوق

.185سابق، ص المرجع ال، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئةكریم،تبركا:المعنىراجع في هذا _6



تشاركیة البیئیةالبیئیة في إطار المقاربة الةتفعیل حق الحصول على المعلومالفصل الثاني:  

80

-12الصادر في 630-83والقانون رقم 1البیئي على وجه الخصوص في القانون البیئة الفرنسي

المتعلق بدمقرطة التحقیقات العمومیة وحمایة البیئة المعروف أنداك بقانون بو 07-1983

.bouchardeau2وشارد

بمجال إعداد طأما المشرع الجزائري كان له رأي مخالف عند تجسیده لهذا الإجراء المرتب

الدراسات الأولیة للبیئة في نظام التشریع البیئي أین اكتفى فقط بالإشارة إلیه في بعض المجالات 

، نفس الأمر جاء به في المرسوم التنفیذي 3ةالتنمیة المستدامفي إطار البیئةالمتعلق بحمایة منها 

المرسوم و ،4روموجز التأثیة صادقة على دراسمالتومحتوى كیفیاتطبیقالمتعلق الذي یحدد مجال 

، 5یضمن التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئةالذي 06/198التنفیذي رقم 

.6المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29بالإضافة إلى القانون رقم 

وعلیه حتى یتم تفعیل المشاركة البیئیة في اقتراح التدابیر والإجراءات الاحتیاطیة یتم دعوة 

مستوى هیئات ى، بموجب قرار من الوالي الذي یشهر علجمعیات حمایة البیئةالمواطنین و 

التحقیق حوطنیتین بفتالجماعات الإقلیمیة المعنیة وأماكن موقع المشروع، وفي جریدتین یومیتین 

إجراء الفحص التعلیق بعدمدته شهرا واحدا ابتداء من تاریخ زالعمومي الذي یجب أن لا تتجاو 

و ملاحظاتهم حول البرامج التنمویة وأشغال التهیئة المراد أراءهمولي وقبول دراسة التأثیر لإبداء الأ

قا لتحقیأنه{على عندما نصت التي أعطت تعریف غائي لإجراء التحقیق العمومي L122-1_ وبالضبط في المادة 1

العمومي یهدف إلى إعلام الجمهور والحصول على انطباعاتهم، وتلقي طلباتهم وكذا اقتراحاتهم الخاصة، بصفة ما بعدیة 

السلطة المختصة من الحصول على جمیع العناصر تمكینلإجراء دراسة مدى التأثیر عند الاقتضاء، ذلك من اجل 

.09ص ،سابقالمرجع ، العزوز عزالدینكرناف توفیق }. أنظر في ذلك لمعلوماتهاالضروریة 

.08،09، المرجع السابق، ص نعزوز عزالدی، كرناف توفیق، و146،145، المرجع السابق، ص حمرون دیهیة_2

دارسة تقدیمأعلاه، 19الرخصة المنصوص علیها في المادة متسلی{تسبق03/10من القانون رقم 21_ أنظر المادة 3

...}.للمشروععمومي ودارسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملةوتحقیق، التأثیرأو موجز التأثیر

السابق.، المرجع 07/144من المرسوم التنفیذي09_ راجع المادة 4

، المرجع السابق.06/198من القانون رقم 05_ راجع المادة 5

، المرجع السابق.90/29من القانون رقم 36،26راجع المواد _6
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، وضمان المساهمة الجدیة 1المتوقعة على المحیط البیئيالآثارالقیام بها، من أجل معرفة 

.2للمواطنین في إعداد القرارات التي یمكن أن یكون لها أثر مهم على حیاتهم وبیئتهم

على الاطلاعترسل الطلبات بعدها إلى الوالي حتى یستدعي فیها المعني بالأمر من أجل 

.3یوما15هذه الدراسة وإبداء اقتراحاته خلال 

ثم یعین الوالي بدوره محافظ محقق الذي توكل له من الناحیة العملیة مهمة تعلیق ونشر 

آراء ورغبات وتظلمات یصله عند استقباله لانشغالات وتعلیقات المواطنین، وكذا دوتسجیل ما ق

تنصب على الأشغال أو أعمال التهیئة ودراسة وموجز التأثیر للمنشآت التي شفویة  كتابیة أو

بها شأنها الإضرار بسلامة البیئة والموارد الطبیعیة أو تشكیل أخطار على الصحة المزمع القیام

أجل جمع المعلومات الـتـكمـیـلـیـة الـرامـیة إلى توضیح منوالسیاحیة أو المناطق الفلاحیة الجواریة،

4العواقب المحتملة للمشروع على البیئة
.

تحقیقاته ونتائجیة مهمته، محضرا یبین فیه تفاصیلنهافي الأخیر یحرر المحافظ عند 

يالتعلیهانسخة من مختلف الآراء المحصل ، و )واستنتاجاته عند الاقتضاء(التكمیلیةوالمعلومات 

الوثائق اللازمة لاستكمال ملف طلب الترخیص لإنشاء مؤسسة جمعها من أجل إدراجها ضمن 

.5صاحب المشروع لتقدیم مذكرة جوابیةالمعقولة الآجال، ثم یدعو في مصنفة

وعند الانتهاء من إجراء التحقیق العمومي یقوم المحافظ بدوره في إدراج نتائج هذا التحقیق 

والمذكرة الجوابیة لصاحب المشروع، وآراء المصالح التقنیة في مع المحضر الذي قام بتحضیره 

تتجاوز أن لا ىعلالملفإلى وزارة البیئة لفحص التأثیر على البیئة من أجل إرسالهملف دراسة 

مداخلة ألقیت في ملتقى ، "القیمة القانونیة للاعتراف الدستوري بالحق في البیئة"وناس یحي،_ راجع في هذا المعنى:1

19و18یومي ات الدولیة الراهنة حالة الجزائر،التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیر الدولي حول

، المرجع السابق.07/144رقم من المرسوم التنفیذي09،10والمادة ، 11، جامعة أدرار، ص 2012دیسمبر 

.96السابق، ص مرجع ال،في حمایة البیئةالمواطنینمشاركة ،زیاد لیلى _2

.سابقالمرجع ال،07/144رقمالمرسوم التنفیذيمن11المادة _ أنظر 3

سابق، ص المرجع الوناس یحي،، وأیضا 07/144المرسوم التنفیذي من10،12،13_ راجع نصوص المواد الآتیة:4

.553سابق، صالمرجع المین،وكیل محمد أأ، وكذا 11

القیمة القانونیة وناس یحي،، وأیضا07/144المرسوم التنفیذي رقم من،14،15،16:راجع نصوص المواد الآتیة_5

.12للاعتراف الدستوري بالحق في البیئة، المرجع السابق، ص 
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قرار الموافقة أو وإصدار التحقیق العموميإقفالابــتــداء من تاریخ أربعة أشهر الفحص مـــــدة هذا 

.1بذلكصاحب المشروع من أجل تبلیغالوالي وتسلیمه إلىالرفض 

هو موجود في فرنسا نجد أن المشرع أنشأ لجنة المتواجدة على مستوى بخلاف ما

المقاطعات، یترأسها رئیس المحكمة الإداریة أو المستشار الذي یعین بدوره محافظ محقق الذي 

توكل له مهمة متابعة التحقیق العمومي واستقبال ملاحظات واقتراحات واعتراضات المواطنین 

.2بشأن المشروع المزمع إنجازه

كما تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي عند تكریسه لآلیة التحقیق العمومي نص على 

ذلك في حالة ما إذا استدعت الضرورة المحافظ المحققإمكانیة عقد اجتماعات العامة من طرف 

یكون هناك وإعلامهم طریقة عقد هذا الاجتماع الذي یسمح بأن 3إخطاره للأشخاص المعنیینبعد

حول خلال تبادل الأسئلة، وتقدیم توضیحاتنالمحقق مظهؤلاء والمحافاتصال مباشر بین 

واقتراح حلول جدیدة البرامج التجهیز والتنمیة والتعمیر المطروحة في الملف المتعلق بالمشروع 

وعند انتهاء التنمیة المستدامة المحلیة ، استراتیجیةأجل حمایة البیئة في إطار تجسید نمودراستها

یدون فیه ملاحظاتهي الذیسلمه إلى صاحب المشروع مبررا الاجتماع یعد المحافظ المحقق تقریرا 

بتقریر نهایة یوما 30ىخلال أجل لا یتعد، ثم یرفق المحافظ المحقق هذا التقریرهواستنتاجات

.4التحقیق العمومي

محافظ التحقیق في الإشراف على إجراءات التحقیق، منح له ونظرا لأهمیة دور الذي 

المشرع الفرنسي صلاحیة الإحلال محل الجمهور في التعبیر عن رأیه في حالة غیابه في السجل 

السابق.، المرجع 07/144المرسوم التنفیذي رقم من،16،17:راجع نصوص المواد الآتیة_1
2- RENE Hostiou, op cit, p 01, et l’article: L123-4, L123- 15 de code de l’environnement français, op cit.

المحافظ ثم یقوم بتبلیغ الذي یفتح التحقیق العمومي بموجب قرارالجمهوریة_ یتمثلون في صاحب المشروع ومندوب 3

محافظ المحقق من الالمحقق موافقته أو عدم موافقته على عقد الاجتماع. وفي حالة الموافقة على عقد الاجتماع یقرر كلا

ومندوب الجمهوریة وبعلم صاحب المشروع، أشكال إعلام المواطنین وكیفیة سریان الاجتماع الذي یعقد بحضور صاحب 

المشروع بالإضافة إلى المحافظ المحقق والمواطنین.

، 98السابق، ص مرجع، الالبیئةفي حمایة المواطنینمشاركةلیلى،زیادراجع في هذا المعنى:_4

- V, l’articleL123- 15 de code de l’environnement français, op cit.
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carence:تسمىالمعد لذلك،  أو ما  du publicla1.

عكس المشرع الجزائري الذي أقر فقط على إجراء التحقیق العمومي دون أن یبرز ضرورة 

المحققظالمحافطرفالمواطنین وأصحاب المشاریع من عالعامة ماجتماعاتاللجوء إلى عقد 

من أجل التواصل لإیجاد حلول حول المشاكل الإیكولوجیة التي لها أثار مباشرة عل المحیط البیئي 

.2السلطة المختصة من الحصول على العناصر المناسبة للاستعلامتتمكنللمجتمع، وحتى 

على هذا الأساس على المشرع إدماج أسلوب عقد الاجتماعات العامة مع إجراء التحقیق 

المواطنین والإدارة  بهدف إعادة توزیع الأدوار حمایة البیئة بیناكبة نظیره الفرنسي،لمو العمومي 

في صنع القرارات المتعلقة بالمشروعات الإنمائیة الصناعیة والعمرانیة وتهیئة وفتح قنوات الحوار 

النحو الذي ىعلوإزالة الغموض الموجود في المنظومة القانونیة، الإقلیم التي قد تضر بالبیئة 

.3غایة الانتهاء من تنفیذهاىإلعلى مراقبة المشروعات البیئیة زیضمن ویحف

المطلب الثاني 

الجمعیات البیئیة كفاعل محوري في المشاركة البیئیة

إحدى مؤسسات المجتمع المدني الممثلة عنه والمعبّرة عنه وتنشأ 4تعتبر الجمعیات

وتمثیله أمام القضاء فضلا عن قیامها أساسا بهدف حمایة حقوق المواطن ونشر الوعي لدیه

بمختلف الأنشطة المساهمة في تطویر المجتمع وازدهاره، فإن كانت الجمعیات من حیث المبدأ 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع رئفي الجزاالبیئةفة لحمایة المصنّ المنشآتقانون ، بن خالد السعدي1

السنة الجامعیة، بجایة-میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان القانون العام، تخصص قانون الأعمال، 

.32، ص 2012

عزوز كرناف توفیق ، 98سابق، ص المرجع ال،في حمایة البیئةالمواطنینمشاركة زیاد لیلة،راجع في هذا المعنى:_2

.13سابق، ص المرجع ال، نعزالدی

.4،12سابق، ص المرجع ال، نعزوز عزالدیكرناف توفیق _ راجع في هذا المعنى:3

" بأنها تجمع أشخاص طبیعیین و/أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو لجمعیاتاعرف المشرع الجزائري -4

غیر محددة. ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة 

یني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنساني" وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والد

15الصادر في 2، یتعلق بالجمعیات، ج.ر،ج،ج، العدد2012جانفي12مؤرخ في 06_12القانون رقم من: 2المادة 

.2012جانفي
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ر عن السلطة في امة في المجتمع وتخفیف العبء كبیمصالح العتلعب دورا فعّالا في الدفاع عن ال

تحقیق المشاركة البیئة؟ فيفعالیتها، فما مدى 1تحقیق متطلبات المواطن وحمایة حقوقه

الجمعیات البیئیة إلى جانب الإدارة في تنفیذ دورعلى تعزیزّ عمل المشرع الجزائري 

أین خصص لها فصل 10_03خلال قانون البیئة رقم منویظهر ذلك جلیا السیاسة البیئیة، 

تدخل الأشخاص والجمعیات في مجال البیئة، فیلاحظ أن المشرع خوّل للجمعیات كاملا بعنوان 

وكذا(فرع أول)،الإعلام وزرع معالم التربیة البیئة البیئة في سیل تحقیق مشاركة بیئیة دور

فرعخولها أهم دور وهو تحقیق العدالة البیئیة (كما)،ثانفرع (القرارات البیئیة بلورة مشاركتها في 

)ثالث

الفرع الأول

المواطنینوإعلام معالم التربیة الجمعیات البیئیة في زرعدور

ممیزات البیئة والمحیط الذي یعیش فیه الإنسان، وتسعى الجمعیات البیئیة على تبیانتعمل 

ذلك عن طریق زرع معالم و ، إلى تحسین نوعیة الحیاة البشریة والحفاظ على الحیاة الطبیعیة

وتحسسهم بالأخطار والمشاكل بإعلام المواطنینتقوم كما (أول)،التربیة البیئیة لدى المواطنین 

.)(ثانالبیئیة وضرورة تجنبها 

التربیة البیئیةزرع معلم في دور الجمعیات البیئیة أولا :

أصبح الاهتمام بالتربیة البیئة ككیان متمیز قائم بذاته واضحا في بدایة عقد السبعینات 

لدمج مفاهیم التربیة البیئیة في وخلال تلك الفترة بدأت الكثیر من دول العالم ببذل جهود الرامیة

.2نظامها التعلیمیة

.2007تیزي وزو، -معمري، جامعة مولود المجلة النقدیة، "دور الجمعیات في حمایة البیئة"، دعموش فاطمة الزهراء-1

.141ص. 

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، حسونة عبد الغني-2

،  ص 2013بسكرة، -تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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العملیة التربویة التي تسعي إلى إمداد الإنسان بمجموعة على أنها تلكالتربیة البیئیة عرف تُ 

من القیم والمهارات العملیة، الكفیلة بتمكینه بتحمل مسؤولیاته اتجاه المحیط البیئي الذي یعیش

وانسجام أنشطته وسلوكیته المادیة مع مقتضیات المحافظة على فیه، والصول إلى توافق 

1محیط البیئي باعتباره الإطار المعیشي  الحیوي للأجیال الإنسانیة المتعاقبةال

لا یمكن حصر التربیة البیئیة من خلال الوظیفة التعلیمیة التي تقوم بها بعض يوبالتال

التي تقتصر على الشریحة المتمدرسین و )، إلخسمیة  ( المدارس، الجامعات ....المؤسسات الرّ 

رز دور الجمعیات وهنا یب.التربیة البیئیة بین أفراد المجتمع ككلتوسیع مجالوإنما یجب فقط، 

فتسعي 2الأقرب إلى المواطنینلفعالة و امن الوسائطعتبارهاهذه المهمة بااحتضانالبیئیة في 

للمستوى العلميللسن أوفئات المجتمع دون اعتبارلبیئیة لدى الثقافة او جاهدة إلى زرع التربیة 

الأطفال، الشباب، الشیوخ).للخلفیة الثقافیة (أو 

م على مبدأ الوقایة جدیدة تقو تبأخلاقیایتحلى جیل ةشئَ نتعكف الجمعیات البیئیة على تَ ف

علیها _ المواطنة أو ما یصطلحفكرة المواطنة البیئیة فیهخرسّ وتُ ، وتجنب الأضرار

المفرط استنزافالبیئیة ومسح فكرة مكونات للحفاظ على وذلك بترشید سلوكهم_ةالإیكولوجی

تجاه الموارد الطبیعة باستغلالها بطریقة عقلانیةوب تفكیرهمصَ لعناصر البیئیة من أذهانهم وتُ ل

والبیئة وتجعلهم یشعرون بالمسؤولیة دبین الأفراتبعا لذلك فتنموا الرابطة الوجدانیة والشعوریة 

.148ص المرجع السابق،المجتمع المدني في حمایة البیئة،، مساهمة بركات كریم-1

ألقیت بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول دور ةمداخل«،البیئیة"دور الجمعیات البیئیة في التربیة بوعافیة سامیة، -2

ص 2012مارس 07و06كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي،-واقع وآفاق-المجتمع في حمایة البیئة

.224-223ص 

بأنها تلك التي تتعلق بالتزامات "مواطن الأرض" في حمایة البیئة، كما المواطنة البیئیة أو الإیكولوجیة بوريجونیعرف-

تشیر إلي الارتباط القوي بین الأفراد و البیئة التي یعشون فیها وما یفرضه هذا الارتباط علیهم من حقوق و واجبات بیئیة 

لمشاركة"رشیدمسعودي بأسلوب التعامل مع البیئة من حیث الاستغلال والحمایة وآلیات الدفاع عنها. نقلا عن  تتعلق

، ص 2017، جزء الأول، العدد الثامن، جامعة الجلفة، مجلة أفاق العلومالبیئیة للجمعیات في الجزائر وسبل تفعیلها"، 

381.
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عندا قیامه بالمهام الاجتماعیةالمكافئة انتظاروواجب القیام المحافظة علیها دون اههاتج

.1وبذلك تتحقق المواطنة البیئیة وتتجسد التربیة البیئیة على الواقع

بقضایا البیئةإعلام المواطنینفير الجمعیات البیئیةدو :ثانیا

ثل نجد الجمعیات البیئیة التي تمحناجمن بین الوسائل الفعالة لتحقیق الإعلام البیئي

بكل توعیتهم وإعلامهمو تكوین المواطنین بیئیا تسعى إلى هاالثقیل باعتبار من المعیار وسیلة 

طر التي یمكن أن تتعرض لها المخاوبالمتعلقة بالوسط الذي یعشون فیه الحقیقیة المعلومات

ق نشاطاتها وذلك عن طریوتعمل على نشر هذه المعلومات لتكملة عمل الإدارة بیئته

لملصقاتاالإعلاناتنشربالقیام أو، ملتقیاتسواء بعقد ندواتالتحسیسیة والتكوینیة

.من جهةوالكتب المجلاتو المنشورإصدارأو

المعلومات التي عرض على 2تعمل الجمعیات باعتبارها الأقرب إلى المواطنومن جهة أخرى

ذلك للفت الانتباه للقضایا التي و ، 3ةالمختصّ الإدارةالجهات إلىهم من خلالتحصلت علیها

ضا باحتیاجات المواطنین البیئیة وإعلامها أی،الأجهزة التابعة للوزارة البیئةأو تناستهاأغفلتها

أكثر منه قانونا رضائیامما یجعل قانون البیئة أكثر قابلیة للأخذ بها اقراراتهمن أجل أن تكون 

.4ضامفرو 

-لجمعیةمیدانیةدراسةالبیئیةالتربیةمعلمنشرفيالبیئیةالجمعیاتدورسعدي إسماعیل، بداوي محمد أمین، -1

التربوي، جامعة الاجتماع، تخصص علم الاجتماع، مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم بأیت لعزیز ولایة البویرة-كنزة

.58، ص 2015، -البویرة-أكلي محند أولحاج

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع حمایة البیئةالمشاركة الجمعویة في ، عكاش كهینة-2

.87، ص2015، 1البیئة و العمران، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،لكحل أحمد-3

154.

مجلة القانون، المشاركة الجمعویة في حمایة البیئة، مدین أمال، و87، ص المرجع السابقعكاش كهینة، راجع-4

).20/5/2018علیه في تاریخ  (الاطلاع، تم www.droitetentreprise.com، متوفرة على الرابط التالي:والأعمال 
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خاصة بالمشاریع التي المسبق على المعلومات الالاطلاعبالإضافة إلى حق الجمعیات في 

الإداریةأمام الجهاتالملفات المشاریعإیداعهافیه تمأي في الوقت الذي یتهدد البیئة

.1يالنهائالقرارقبل اتخاذ امعارضتهو تقدیم اقتراحاتها كما .ةالمختص

الفرع الثاني

: تحقیق لمبدأ المشاركةصیاغة القرارات البیئیةدور الجمعیات البیئیة في 

التربیــة البیئیــة وإعــلام المــواطنینمعــالم البیئیــة فــي زرع حصــر دور الجمعیــات نلا ی

فــي تمثیلهــا مــن خــلال وذلــك فــي بلــورة القــرارات البیئیــة فحســب بــل یتجــاوز ذلــك إلــى مســاهمتها

ذات صــبغة، وأخــرى(أول)ذات الطــابع البیئــي تســیرها الــوظیفي والمشــاركة فــيبعــض الهیئــات

.(ثان)ةوتجاریةصناعی

لأعلــى المجلــس ا:المؤسســات ذات الطــابع البیئــيالجمعیــات البیئیــة فــي عضــویةأولا:

للبیئة والتنمیة المستدامة

التنسیق یعتمد على التشاور و استشاریةهیئة المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامةریعتب

هتم بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالبیئة والتنمیة المستدامة عات المهتمة بالبیئة، ویبین القطا

أنشئ "،التنمیةوترقیة كبرى لحمایة البیئةةاستراتیجیالتي تهدف أساسا إلى تحدید خیرات 

المشرع  الجزائري بحق الجمعیات البیئیة في أقّروقد94/4652رقم يبموجب المرسوم التنفیذ

جنة القانونیة لالحیث یعتمد في أداء مهامه على لجنتین دائمتین.التمثیل داخل هذا المجلس

.القطاعاتوالاقتصادیة ولجنة متعددة

على حمایة البیئة من كافة أشكال الأخطار التي تهددها جنة القانونیة والاقتصادیةلالتعمل 

التنمیة في إطار حدد بموجبها الأهداف البیئیة خلال إنجاز دراسات مستقبلیة تُ وهذا من

.182السابق، ص ، المرجعزیاد لیلي-1

الدكتوراه العلوم ، أطروحة لنیل شهادة السیاسة البیئیة في الجزائر في ظل الاتجاهات البیئیة العالمیة،الأبرش محمود-2

، 2017بسكرة، -في علم ألاجتماع، تخصص علم اجتماع البیئة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر

.127ص.
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المختلفة علاوة على أنها تقترح وسائل قیاسیة، یاسات القطاعیّة السّ ل تحلّ كما ،المستدامة

.1للبیئةلتحقیق حمایة أفضلاقتصادیة ومالیة

، وهو مـا یعـد 2لبیئةاأعضاء من جمعیات حمایة 03بما فیها اعضو 24جنة من لالتتكون

القــــرار البیئــــي والمشــــاركة فــــي تســــیرهاالمشــــرع الجزائــــري بحــــق الجمعیــــات فــــي صــــنع اعتــــراف 

دة القطاعـــات بأربعـــة شـــطات المتعـــدّ الـــوظیفي، كمـــا لهـــا الحـــق أیضـــا فـــي التمثیـــل فـــي لجنـــة النّ 

وجیــات التطبیقیــة ووســائل تنفیــذهابالتكنولتشــجیع البحــث الأساســي ، والتــي مــن مهامهــا3أعضــاء

ـــدائم للمـــوارد الطبیعیـــةبـــرامج متعـــددة القطاعـــات لحاقتـــرا تشـــجیع اســـتعمال الطاقـــات ، لتســـییر ال

تخطــــیط مندمجــــة للمؤسســــات اســــتراتیجیةحاقتــــراإعــــداد و إضــــافة إلــــي المتجــــددة بكــــل الوســــائل

.4الأساسیة

الجمعیات البیئیة في بعض المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري عضویة ثانیا: 

الصناعیة والتجاریة ذات الصبغة عضویة الجمعیات البیئیة في المؤسسات تعد 

عن التحول عمیق في شكل الجدید یعبر یمنع القول بأن هذا الإلا أنّ هذا لامألوفغیر شكلا

لك المؤسسات عن داخل تيالبیئتفعیل القرار ئیة في الممارسة من خلال مشاركة الجمعیات البی

عضویة الجمعیات منها نجد ،5ولها المشرع الجزائريالات التي تناالحبین ومنطریق ممثلیها 

وذلك عن طریق ممثل واحد عن جمعیة تنشط في میدان المیاه الجزائریة للمیاهالبیئیة في

.1في الدیوان التطهیرإضافة إلى عضویتها ،6والتطهیر لمدة ثلاثة سنوات

لمجلس الأعلى للبیئة یحدد تنظیم ا، 1998دیسمبر28مؤرخ في 96/481رقم من. المرسوم التنفیذي 4المادة-1

.1998دیسمبر 29، صادر في 84ج.ر.ج.ج عددوعمله ،امة المستدوالتنمیة 

.من المرجع نفسه5المادة-2

نفسه.من المرجع7المادة-3

، المرجع السابق.96/481المرسوم من6المادة -4

.110المرجع السابق، ص ،عكاش كهینة-5

ن إنشاء الجزائریة للمیاه ، یتضمّ 2001أفریل 21مؤرخ في 01/101رقم ي: المرسوم التنفیذمن12المادة -6

.2001أفریل 22الصادر في 24ح.ر،ج،ج العدد 
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ممثلیها في هذه مشاركة رارات البیئیة مرهونا بجدیة یبقى نجاح هذه الجمعیات في بلورة الق

المقدمة والإحصائیات ، من خلال إقناع الأعضاء الآخرین بالدراسات والبیانات المؤسسات

.2ومساهمة هذه الجمعیاتوكذلك على مدى استعداد الإدارة لتقبل مشاركة 

نظام عضویة الجمعیات في التأثیر على أثبت عدم نجاعة عملیة الممارسة الغیر أن 

تمثیل ضعف وذلك یعود إلى عدة أسباب منهاالمؤسسات عندا صیغتها للقرارات البیئیة 

في المجالس لممثلي الجمعیات كما لا تتمتع الجمعیات إضافة إلى الاختیار التمیزيالجمعیات

وبالتالي إن القرارات التي مقارنة مع الأغلبیة التي تحوز علیها الإدارة إلا بنسبة ضئیلة الهیئات 

.3اعتمادهاتتبنها الإدارة هي التي یتم 

الفرع الثالث 

دور الجمعیات البیئیة في تحقیق العدالة البیئیة

بغض النظر عن نظیفة وصحیةیقوم مبدأ العدالة البیئیة على حق الإنسان في بیئة 

جنسه أو عرقه، ویقصد بالعدالة البیئیة المساواة بین أصحاب المصلحة في المشاركة في 

.4صنع القرارات البیئیة واستحقاق موارد العیش والاستفادة من الخدمات البیئیة

لدیوان التطهیر من: " ممثل الوزیر المكلّف بالموارد المائیة رئیسا...... ممثل عن المستعملین يیتشكل المجلس التوجیه-1

یعینه الوزیر المكلّف بالموارد المائیة بناء على اقتراح من جمعیة تنشط في میدان الماء و التطهیر لمدة ثلاثة سنوات..." 

، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للتطّهیر،ج.ر 2001أفریل 21مؤرخ في 01/102المرسوم التنفیذي رقم من: 14المادة 

.2001أفریل 22الصادر في 24ج،ج العدد رقم 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-دراسة حالة الجزائر–دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة إبریر غانیة، -2

، ص 2010باتنة، -محمد خیضرمعةالحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جاتخصص سیاسات عامة وحكومة مقارنة، كلیة

107.

،115-114المرجع السابق، ص ص .وشوك مونیة، ،  ،قالمرجع الساب،إبریر غانیة-:راجع في هذا المعني-3

.143المرجع السابق صوناس یحي و

.381السابق، ص ، المرجع مسعودي رشید-4
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حیثلها المنوطالأدوارأهممنئیة البیللجمعیات المخوّللعدالة البیئیةتحقیق ادور عدّ یُ 

ضّد المتسببین في الأضرار الإیكولوجیةفي حمایة البیئة جرأتها مدىهذه الأخیرة ظهرتُ

.1ءالقضامامأذلكویكون

تعلق بحمایة البیئة في إطار مال10_03من خلال قانونهذا الدورالجزائري د المشرع وأكّ 

الأشخاص والجمعیات في مجال بعنوان "تدخل التنمیة المستدامة حیث خصص فصلا كاملا 

عن دورها في المساهمة في تحسین الإطار المعیشي للمواطنین فضلاحمایة البیئة"،

وتعزّز 2من عن طریق إبداء الرأي في بعض الهیئات العمومیةتوالمشاركة في صیاغة القرارا

حق هاحیث خول06_12الجمعیات قانون ردور الجمعیات في تحقیق العدالة البیئیة بصدو 

.3التّقاضي للجمعیات

فعورإلى القضاء جوء لالجمعیات البیئیة في القبحالاعتراف بلم یكتف المشرع  و 

من قانون 37بمقتضى المادة ل لها خوّ كل تصرف یمس بالبیئة فحسب بل دضويعادلا

المشتركة للمواطنین عن كل فعل من المصالح للدفاع عن التأسیس كطرف مدني10_03

.4المساس بالبیئةشأنه 

من 38حالات اللجوء إلى القضاء أقر المشرع في المادة لنفس الإطار توسیع وفي 

البیئیة أین یمكن تحقیق العدالةدورها في لجمعیات البیئة لممارسة اقانون البیئة حالة أخرى 

لهذه الأخیرة رفع دعوى تعویض أمام أیة جهة قضائیة باسم الأشخاص المعترضین لأضرار 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، محدودیة دور المجتمع المدني في مجال حمایة البیئةشیكو عیسى-1

.24، ص 2015بجایة، -تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

المرجع السابق.،10_03القانون رقم من: 36و35راجع المادتین -2

3
تكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها ویمكنها حینئذ القیام بما یأتي: .... "-

التقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة ألحقت ضرر 

المرجع السابق.،06_12القانون رقم من: 17لأعضائها". المادة بمصالح الجمعیة أو المصالح الفردیة أو الجمعیة 

للجمعیات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف لهذا الطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضرراً " یمكن-4

الفة للأحكام مباشراً أو غیر مباشر للطرف بالمصالح الجماعیة التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخ

التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة، وتحسین الإطار المعیشي وحمایة الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات 

المرجع السابق.،10_03القانون رقم من 37الطبیعة والعمران ومكافحة التلوث". المادة 
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المشار 37المنصوص علیها في المادة فردیة  تسبب فیها فعل شخص ذاته نتیجة الأفعال 

إلیه سابق شریطة حصولها على تفویض كتابي من شخصین معنیین على الأقل كما یمكن لها 

1سیس كطرف مدني أمام أیة جهة قضائیة جزائیةالتأ

القضاء الطریق الأنجع للضغط على السلطات المحلیة في حال تهاونها عن ویعد 

في ردع اتخاذ التدبیر اللازمة لحمایة البیئة ولضمان التدخل الفعال والمشاركة الفعلیة 

نة والإطار المعیشي العام المتسببین عن ارتكاب الضرر البیئي كونه خطر یهدد سلامة السكی

.2لها

المبحث الثاني 

البیئیةفي إطار التجربة التشاركیةصول على المعلومة البیئیة حق في الحتفعیل حدود 

حظي حق النفاذ إلى المعلومات الإداریة بصفة عامة والبیئة بصفة خاصة بأهمیة 

لتّرسَانة قانونیة لتأطیره، وبالتالي بعدما كان يبالغة یظهر ذلك من خلال وضع المشرع الجزائر 

مجرد حق كَفَلتهُ القوانین العادیة والتنظیمیة ارتقى إلى حق دستوري أكدّه التعدیل الدستوري 

محفوفا یزال تفعیل هذا الحق في إطار التجربة التشاركیة البیئیة لاأنّه، غیر2016لسنة 

في تسییر الموطنین إلى المعلومات البیئیة والمشاركةتحدّ من وصولبالعدید من العراقیل التي

وأخري، أول)(مطلبمتعلقة بالمعلومة البیئیة تعود لأسباب شكلیة ، وهذه القیودشؤونهم البیئیة

ن).(مطلب ثاكة البیئیة المشار لیاتلآترجع لموضعیة

المطلب الأول

القیود المرتبطة بحق الحصول على المعلومات البیئیة

بتكــریس حــق الحصــول علــى المعلومــات البیئیــة الجزائریــة اهتمــام المنظومــة القانونیــةرغــم 

حـــال دون تحقیـــق هـــذا الهـــدف لمشـــاركة المـــواطنین فـــي تســـییر شـــؤون البیئـــة،الـــذي یعـــد كضـــمانة 

10_03من القانون38رجع المادة -1

.554، المرجع السابق، ص.أمینأوكیل محمد -2
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فــرع (المنشــود، نظــرا لوجــود عــدة عیــوب، فیتعلــق بعضــها فــي محدودیــة النصــوص قانونیــة المكرســة 

ثان).فرع (العملیة لهذا الحق بالممارسةالآخر یتعلقوالبعض )، أول

الفرع الأول

حدود تفعیل حق الحصول على المعلومة البیئیة المرتبطة بالقانون

_لحق الحصول على المعلومات البیئیةضعف الإطار القانوني _

الحصول ظیمیة التي أقرّت  بحق التنّ ریعیة و التشّ توریة و حكام النصوص الدسّ لأبعد قرأتنا المتأنیة

في إقرارها لهذا الحق الواضحالاعتناق وعدمالغموضفیهاالتمسنا ،المعلومات البیئیةعلى 

غیاب تنظیم یبن كیفیة ممارسته من جهة كما سجلنا، أول)(من جهةهذا ما یجعلها قاصرة

هذا الحق مجرد حبر لتطبیقه مما یجعضمانة تكفل الأمر إلى غیاب یتعدىبل، )ثان(أخرى

).ثالث(ورقعلى 

التشریعیة المكرسة لحق الحصول على المعلومات مكامن قصور النصوص الدستوریة و أولا: 

البیئیة

_10_03النص التشریعي رقم و الدستورمن51المادةنصتعلیق على _

التي تطرقنا إلیها في الفصّل الأول من هذا ةالمتعاقبى النصوص الدستوریةبالوقوف عل

توجهین أوله تمیز بالتكریس الضمني لحق قد سلكالجزائري البحث نجد المؤسس الدستوري

أما الثاني اتسم بالتكریس الصریح لهذا الحق وهذا إثر التعدیل الحصول على المعلومات البیئیة 

حصول المواطنین على الوثائق ونقلها إنّ منه51هذا ما أكدته المادة 2016الدستور لسنة 

.یضمنها القانون

إلا أننا الحصول على المعلومات البیئةحقفي الاعتراف بةماهالنوعیة رغم هذه القفزة ال

سواء من خلال تماطل المؤسس ویظهر ذلك 51_ نص المادة _عقمأو1قصورنسجل 

.106.ص، المرجع السابق،مهداوي عبد القادر-1
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نص لة التي استعملها في صیاغالمفاهیممن خلال و أتوري وتأخره في دسترة هذا الحق الدس

المادة ، كما حصرتمحتواهلإبهام، وجرّدت النص منالتي توحي بالغموض والنقص واالمادة، 

الأجانبمنه وكذلكعلى المواطنین فقط وبذلك أقصت الأشخاص الاعتباریةهذا الحق

الحصول على المعلومات حق مع الطبیعة العالمیة لي یتماشىوذلك لا في الدولة المقیمین

البیئیة

التي تالبیاناو الوثائقضع مدلولا وضحا لي المعلومة البیئة ولم یحدد یذلك لم ضف إلى

إلى القضاء في حالة تعنّت ءبین مدى أحقیة المواطن في اللجو ، ولم یعلیهاالاطلاعیمكن لا 

فمجرد الاعتراف بحق العیش في بیئة سلیمة و تكریس حق ،ومةالإفصاح عن المعلالإدارة في

رتبة ل على المعلومة البیئیة إلى مي حق الحصو لا یعد كفیا لرقّ على الوثائقالاطلاع

.الدستوري

ولم یتوقف غموض تكریس حق الحصول على المعلومة البیئیة عندا هذا الحد بل امتد إلى  

قانون اعترف بصفة صریحة بهذا الحق إلا أنه لم رغم  انه أول 10_03نص التشریعي رقم 

.يیكرس ما جاء في مشروعه التمهید

یضمن تعریفا دقیقا للمعلومة أنه لم خلال التمعن في قانون السالف الذكر نجدفیلاحظ من 

البیئیة وبالتالي یبقي محتوى الإعلام محاطا بالغموض، خاصة أنّ نطاق المعلومة البیئیة رحب 

من قانون 9و7الوارد في نص المادتین الاطلاعحق سعه التعریف الذي ورد بشأن یجدا لا 

حدود الوثائق الورقیة نظرا یتعدىالسالف الذكر، كما أنّ المفهوم المعاصر للمعلومات 

من الدستور حسب الشكل الآتي: یضمن القانون للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة حق النفّاذ 51نقترح تعدیل نص المادة -

وسریتها، وقواعد االحصول علیها وإتاحتهضوابط كما ینظم إلى المعلومات والوثائق والمعطیات سواء المطبوعة أو الرقمیة 

المعلومات أو إعطاء معلومة مغلوطة عمداعندا إخفاء إیداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما یحدد عقوبة 
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لتجمیع وتخزین المعلومات وبالرغم من أن المشرع نص في للاستعمال الوسائط الإلكترونیة

.1على استحداث نظام للإعلام10_03من قانون 6المادة 

في المواطنین یتمثل في حق ضروريإجراءإدراج قانون البیئةضف إلى ذلك أغفل

رغم أنه وارد في مشروعه ومات البیئیةلالطعن القضائي في حالة رفض الإدارة تقدیم الوثائق والمع

.2يالتمهید

المتعلقــة بالمخــاطر البیئیــة ات طــاق الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــكمــا تــم التقلــیص مــن ن

مـن القـانون السـالف الـذكر التـي تـنص:  9بـنص المـادة نبـرر ذلـك الكبرى  الطبیعیة أو التكنولوجیـا 

للمــواطنین الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات عــن الأخطــار التــي یتعرضــون لهــا فــي بعــض "...

أنـه تـم حصـر هـذا هذه المـادة یفهـمانطلاقا من "المناطق الإقلیم، وكذا تدابیر الحمایة التي تخصهم

فـي مشـروع ورد لمواطنین فقط  أي الذین یحملون الجنسیة الجزائریة عكس ما من جهة على االحق 

لـــك أقصـــى فئـــات أخـــرى مـــن هـــذا الحـــق وذ"الأشـــخاص"هـــذا القـــانون أیـــن اســـتخدم فیهـــا مصـــطلح 

.3كالجمعیات والأجانب

البیئیـــة الـــوارد ذكرهـــا فـــي لـــى المعلومـــاتحصـــر حـــق الحصـــول عومـــن جهـــة أخـــرى 

فــي منطقــة الخطــر البیئــي، ولا یجــوز أن یطلــب یننعلــى المــواطنین القــاطالســالفة الــذكر9المــادة 

كون منشآت ملوثة في ن كانوا یملإالمنطقة المعرضة للضرر البیئي  وحتى االبیانات من هم خارجو 

بــالقول أن قــانون بیئــة أن یصــرحواالبقضــایا مهتمــین البعــض أســاتذةدفــع وهــذا مــا .4الإقلــیم نفســه

.5ئيلبیاملإعلااوعضوممعالجةفينةرلمقااتیعارلتشاوىمستفيالبیئة الجزائري لم یكن 

غیاب منظومة إجرائیة لتفعیل حق الحصول على المعلومة البیئیةثانیا: 

.555المرجع السابق، ص. أوكیل محمد  أمین،-1

.161، المرجع السابق، ص. وناس یحي-2

.161ص. ، المرجع نفسه، وناس یحي-3

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، الحمایة الإداریة للبیئة في الجزائرریحاني أمینة، -4

، ص. 2016بسكرة، -تخصص النشاط الإداري والمسؤولیة الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

52.

.41السابق، ص، المرجع بركات كریم-5
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على همحصولنة ومكّ هم المحلیةشؤونردبّ في مجال تمحدودیة مشاركة المواطنین  تؤوللا

لحق للغموض الذي یعتري النصوص الدستوریة والتشریعیة المكرسة البیئةالمعطیات والبیانات

.التنظیمیةإلى النصوص ذلكیتعدىفحسب بل الحصول على المعلومات البیئیة

على المعلومات البیئیةالحصول و لحق الاطلاع مة القانونیة المنظّ النصوصإلىبالعودة 

نجد المشرع یختتم نافإنّ المتعلق بحمایة البیئة10_03الورد في قانون رقم )9-6(مواد 

.1ارة الإحالة إلى تنظیممعظم  هذه المواد بعب

لى سبیل المثال نص عنذكر،المستعملة في مواد الإحالةتمعنا في العبارات فلو

الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي یتعرضون ..للمواطنین".)9(المادة

. عن طریق ةالمواطنین بتدابیر الحمایتحدد شروط هذا الحق، وكذا كیفیات تبلیغ لها....

ه ذلكن ولحد الآن لم تصدر ه-المستقبل–أنها وردت بصیغة المضارع نجد "التنظیم

.یمیةالنصوص التنظ

الذي ینظم 88/131في ظل هذا الفراغ القانوني یقع لزاما على الإدارة تطبیق المرسوم رقم 

یجسد هباعتبار سنة، إذ یظل صالحا 26الذي مرّ علیه أكثر من العلاقة بین الإدارة والمواطن 

على المعلومات الإداریة دون أن یقتصر في ذلك على الاطلاعلعام للحق في الإطار ا

.2معینموضوع 

تالمواطنین بالتنظیماباطلاعالتزام الإدارة على هذا المرسوم المادة الثامنة منص فتن

قر المادة العاشرة تّ وبالتالي یمكن إدراج التدابیر البیئیة في هذه المفهوم، و والتدابیر التي تسطرها 

.3على الوثائق الإداریةالاطلاعفيالمواطنینحقبمنه

تنظم الإعلام على النصوص التي 88/131من المرسوم 10و8المادتینوبإسقاط محتوى 

على أنه یمكن تطبیق المرسوم نجد 8و7سیما المادتین 10_03البیئي الواردة في قانون 

.218، ص المرجع السابق، حسونة عبد الغني-1

.19المرجع السابق، ص ،صایبي یسمینة ، یایا كاتیة -2

، المرجع السابق.88/131المرسوم رقم -3
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الأشخاص حق لإعلام البیئي أي على لالشطر الأول من النظام العامالجزئیة الأولى من 

من نظام كما أنه لا یمكن تطبیق هذا المرسوم على الشطر الثاني .دون المعنویةالطبیعیة فقط

سواء تعلق الأمر بكیفیة الحصول على المعلومة البیئیة وتنظیمها ومعالجتهاالإعلام البیئي 

من قانون حمایة البیئة وهو إلزام المواطنین  بتبلیغ الإدارة  8ما نصت علیه أیضا المادة أو 

88/131مرسوم فإن الوبالتالي ، 1أن تشكل خطرًا على الصحةتي یمكن بالمعلومات البیئیة ال

2قانون البیئیةالإجرائیة للا یتجاوب مع مقتضیات

كنا ننتظر أن یزیل البس ویبن شروط وكیفیات 16/190رقم يمرسوم التنفیذللوبنسبة

بحق د و محدمجالهمات البیئیة، لكن بتصفحنا لمحتوى مواده وجدنا أنه على المعلو الاطلاع

تعدى للمجالس تولا فقطعلى مداولات ومستخرجات المجالس البلدیةوالحصول الاطلاع

الولائیة 

لتنظیم یبن لحمایة البیئة لحد الآنالقانونیة ةومما سبق یمكن القول أن افتقار المنظوم

والحصول على المعلومات البیئیة یؤدي إلى إفراغ النصوص المنظمة للإعلام الاطلاعشروط 

إجراء المعلومة البیئیة القیام بأيعلىالتي تحوزمن محتواه ومعناه كما توقف الجهات البیئي 

.في تسیر شؤونهم البیئیةعلى مشاركة المواطنینسلبا وهذا ما یؤثر

الحصول على المعلومة البیئةقانونیة حامیة لحق نةا: غیاب ضمثالثا

حمایة غیاب ضمانات قانونیة تكفلفي ظلإعلام بیئي ناجعتحقیق الحدیث عنلا یمكن

الجزائر بعض الضمانات من وضعت وقد .حق المواطنین في الحصول على المعلومات البیئیة

المستوى علمجموعة هیاكل تُؤسس وهي عبارة عن "الوساطة"أجل تحقیق  ذلك، المتمثلة في 

.3ةفي عرائض المواطنین اتجاه الإدار تالوطني أو المحلي للب

1
.92ص ،المرجع السابق، بن مهوب فوزي-

.19المرجع السابق، ص، یبي یسمینة ، یایا كاتیةص-2

.130، ص 2010، لمرجع السابقا، غزلان سلیمة، المعنىراجع في هذا-3
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1ة الجمهوریةكل ولاّ على مستوىوسیط إداريمنصبإذ سبق لوزیر الداخلیة تأسیس

بین الإدارة والمواطن، تعزیز العلاقة وأسندت له مهام الواليمنیصدربأمرالوسیطویعیّن

المقدمة من طرف المواطنین ویقدم للوالي الاقتراحات التي یراها كما أنّه مكلف بدراسة العرائض 

نافعة من شأنها أن تأتي بحل عن الإشكالات الموجودة، إضافة لذلك یُعلم المواطنین بالنتائج 

.2المُتحصل علیها

ویعتبر بمثابة هیئة غیر قضائیةتم تأسیس وسیط الجمهوریة على المستوى الوطنيكما 

حمایة حقوق المواطنین ضد تعسف الإدارة، وإمكانیة اطلاعه على أيّ وثیقة ل له مهمة خوّ و 

، كما یتعین على الإدارة المُخطرة من طرف الوسیط تقدیم بإنجازهالها صلة بالأعمال المكلف 

.3الأجوبة عن المسائل المطروحة في الآجال المعقولة

(وسیط الجمهوریة على مستو ى الوطني والوسیط الإداري) تعد آلیة هذه الضمانات

النظر في ي والاطلاع على الوثائق البیئیة و مدى تطبیق مبدأ الإعلام البیئتتابع،رقابیة

تقدیم في الشكاوى والطعون المقدمة من طرف المواطنین في حالة تعسف الإدارة رفضها 

.المعلومات المرتبطة بالبیئة

لم تعمر طویلا تم إلغائها وعلیه یصعب تفعیل وضمان كل غیر أن هذه الضمانات 

وبالتالي على الدولة .المبادئ السالف ذكرها سیما حق الحصول على المعلومات البیئة

الجزائریة أن تسارع في إعادة وضع هذه الأجهزة لتضمن من جهة حقوق المواطنین وجمیع 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فـي القـانون، فـرع القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان الحق في الإعلام الإداري، زروقي كمیلة-

.73، ص 2006بومرداس، -أحمد بوقرةكلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة 

، المرجع السابق.88/131المرسوم من: 34المادة  -

، مـــــؤرخ فـــــي 20المنشـــــور رقـــــم أســـــس الوســـــیط الإداري علـــــى مســـــتوى كـــــل ولاّة الجمهوریـــــة فـــــي الجزائـــــر بموجـــــب -1

22/1/1986.

.74، المرجع السابق، ص.روقي كمیلة-2

وسیط ، یتضمن تأسیس 1996مارس 23، مؤرخ في 113-96رقمالرئاسيالمرسوممن : 5،3،2،1أنظر المواد -3

(ملغى).1996مارس 31الجمهوریة، جریدة رسمیة، عدد صادر في 



تشاركیة البیئیةالبیئیة في إطار المقاربة الةتفعیل حق الحصول على المعلومالفصل الثاني:  

98

ي النفاذ إلى المعلومات سواء كانت إداریة أو بیئیة، من جهة الفاعلین في المجتمع المدني  ف

أخري تضمن حسن سیر الإدارة و عدم تعسفها.  

الفرع الثاني

البیئیة ذات الارتباط بالممارسةحدود تفعیل حق الحصول على المعلومة 

حق الحصول على المعلومات وجود مجموعة من الحدود یصطدم بها يالتطبیقالواقع یبین 

حول دون تطبیقه الفعّال وتشكل حاجزا لمشاركة المواطنین في حمایة البیئة، تتعلق بأولویة البیئیة ت

إلى تأخر في وضع  قاعدة إضافة )، أول(استخدام سریة المعلومات على مبدأ الإعلام البیئي 

.(ثالث)عن المطالبة بالمعلومات البیئیة، كما یلاحظ عزوف المواطنین)ثان(شاملة ةمعلوماتی

الإعلام البیئيمبدأ لویة استخدام سریة المعلومات علىأو أولا:

الوثائق البیئیة جمهور في التوغل إلى المعلومات و الطلبات یوجههاإنّ أهم العقبات التي 

مختلف رغم اعتراف ،الكتمانو وواجب التحفظ الإداریةمسألة السریةتذرع الإدارة بهو 

والحصول علىالاطلاعفي المواطنین القانونیة بمبدأ الإعلام الإداري وحق النصوص 

مبدأ إلاّ أنّه من الناحیة الواقعیة أصبح مبدأ دستوریا.خاصة بعد ما أصبحتالمعلومات البیئة 

على المعلومات هو الاستثناء. الاطلاعسریة المعلومات هو الأصل وحق 

الإداريرإطار قانوني موحدّ یُفعّل مبدأ شفافیة التسیییتقوى مبدأ السریة في غیابفوعلیه 

الولوج إلى المعلومات، ویُفصّل في التحدید قاعدة البیانات والوثائق مبدأضمن تطبیقوی

.1المشمولة بالسریة

أن المشرع لم یتناول كل الحالات التي تمتنع فیه الإدارة وبالعودة إلى قانون البیئة نجد

بل حدد البعض منها على سبیل المثال المعلومات المتعلقة بالطابع الإفصاح عن المعلومات 

إنشاء المشاریع التابعة تحیث تخضع مثلا إجراءا20و19الأمني الوارد ذكرها في المادتین 

التحقیق والرقابة التي یشرف علیها وزیر لترخیص و الوطني إلي قواعد خاصة لوزارة الدفاع

.554.لمرجع السابق، ص أوكیل محمد أمین، ا-1
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أو ما یعرف بالسر ، كما یمنع الاطلاع على الوثائق المتعلقة بحالة التلوث الإشعاعي1الدفاع

.2النووي والتي تبقي من اختصاص الاستشاري للمحافظة السامیة للبحث

حیث المهني السرفي لقید أخر والمتمثأدرج الجزائرينجد أن المشرعوفي نفس السیاق 

على أنه: المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة03_06رقم من الأمر 48المادة تنص

یجب على الموظف الإداري الالتزام بالسر المهني، ویمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة "

أو أي حدث أو خبر على علم به أو أطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضیه 

ضرورة المصلحة، ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من 

.3"ة المؤهلةالسلط

أنّ المشرع الجزائري وضع قاعدة عامة مفاده وجوب الذكر ةالمادة السالفلاحظ من ی

بعدم الإفشاء بالأسرار المهنة إلاّ ما الموظف العام في الإدارة المركزیة أو اللامركزیة التزام

اقتضاه حسن سیر المرفق العام مع ضرورة الموافقة المكتوبة  دون الشفویة للرئیس الإداري.

م یحدّ من تطبیق مبدأ الإعلاماهذاوفي ظل غیاب مفهوم دقیق لمصطلح السر المهني 

للإدارة في استعمال أیضایفتح المجالوالوثائق الإداریة و الإداري والوصول إلى المعلومة

،4سلطتها التقدیریة في تحدید المعلومات والبیانات التي تتسم بالطابع السریة

قاعدة معلوماتیة شامل لمجمل عناصر البیئةتأخر في وضع ثانیا: 

تیاطلمعافمختلیلاحظ أن الجزائر جد متأخرة في إنشاء قاعدة معلوماتیة تحتوي علي 

جیةولولتكناتلتقنیاواسائلولاامتلاكدمعببسبكلوذلبیئیةاالأخطارلمجابهةةاللازمتلبیاناوا

فبعد ،كانت السباقة في إنشاء مثل هذه الأجهزةمقارنة ببعض الدول المغربیة والإفریقیة التي 

2003مطلع في والثانیة 1998محاولات متكررة وفاشلة لإنشاء بنك معلومات سجلت أولها 

، المرجع السابق.10_03قانون رقم -1

.167المرجع السابق، ص . وناس یحي، -2

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، ج.ر،ج،ج عدد 2006جویلیة 15، المؤرخ في 03_06أمر رقم -3

.2006جویلیة 16، الصادر في 46

.124، المرجع السابق، ص مرابط حسان-4
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الجزائر مع الإتحاد التوأمة والثالثة حققت نجاحا في إنشاء بنك معلومات وذلك بمناسبة مشروع  

من أجل المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامةهادف إلى دعم الةبیئیاللنظام معلومات يالأورب

.1تحسین قدراته التشغیلیة وتنفیذ النظام الوطني للمعلومات البیئیة

في تفعیل حق الحصول إن تأخر الحكومة الجزائریة في إنشاء مثل هذه الأجهزة یعدّ إخلال

معلومات جزائر لنظامعلى المعلومات البیئیة خاصة أن مثل هذه الأجهزة تتجاوب مع حاجة ال

.2یُمكن من توجیه السیاسة العامة  لمواجهة التحدیات البیئیة

ثالثا: عزوف المواطنین عن المطالبة بالمعلومة البیئیة

تتعــدد أســباب عــزوف المــواطنین عــن مطالبــة بحقهــم فــي الحصــول علــى المعلومــات البیئیــة 

المتبـــع یتعلـــق بالنظـــام القـــانونيلمعنـــى شخصـــیا _المـــواطنین_ وجـــزء آخـــر لحیـــث یـــؤول جـــزء منهـــا 

وكذلك طریقة عمل الإدارة.

عــدم تــوفر معلومــات كافیــة لــدى عمــوم المــواطنین تتمثــل الأســباب المتعلقــة بالمطــالبین فــي

الإدارة وبالمقابــل عــدم وضـــوح معــالم ممارســـة هــذا الحــق فـــي غیــاب النصـــوص عمـــل حــول طریقــة 

.3التنظیمیة

إلـى ذلـك نجـد موضـوع حمایـة البیئـة لا یحظـى بالأهمیـة اللازمـة نظـرا لغیـاب الـوعي إضافة 

البیئـــي لـــدى العامـــة وهـــذا مـــا یعكـــس حجـــم النقـــائص المرتبطـــة بعمـــل الإدارة فیمـــا یخـــص المجـــال 

وثقافــة المطالبــة بــالحقوق لــدى الأفــراد وأیضــا فــي الإعلامــي المخصــص للبیئــة ونشــر الــوعي البیئــي 

المعلومــات البیئیــة المختلفــة، إذ غالبــا مــا تقــوم الإدارة بحــبس المعلومــات العامــة وعــدم نشــرها تــوفیر 

وهـــذا مـــا یعـــود فـــي الغالـــب لجهلهـــا القواعـــد وتقنیـــات النشـــر وعجزهـــا عـــن تـــوفیر الآلیـــات والوســـائل 

.4كالقانونیة الضروریة لذل

( تاریخ massa.com/dz-http://www.elبنك المعلومات یدخل الخدمة متوفر على الرابط التالي: أ. جمیلة،-1

.10/5/2018الإطلاع:    (

.32المرجع السابق، ص. ، یبي یسمینة ، یایا كاتیةص-2

.111ص ،، المرجع السابقشوك مونیة-3

.111، المرجع نفسه، ص وشوك مونیة،170، المرجع السابق، صراجع وناس یحي-4
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ل وسـائل الإعـلام أو عـن أو یؤول أیضا لطبیعة المعلومة المتاحة للمواطنین سواء من خـلا

ومـبهم طریق الإدارة، بحیث تقـوم هـذه الأخیـرة بنقـل المعلومـات بشـأن القضـایا البیئیـة بأسـلوب معقـد 

إلى إضافة .1مما یجعل فهمها غیر میسور و یترتب عنه نفور المواطنین عن المطالبة بالمعلومات

تجــاه القضــیة المعروضــة للمشــاورة لــه بــأي قیمــة قانونیــة وعــدم اكتــراث الإدارة آرائهــم أنّ عــدم تمتــع 

.2أغلب الأشخاص إلى العزوف عن المشاركةدفعی

المطلب الثاني

بیئیةالتشاركیة الالتجربة حدود تفعیل حق الحصول على المعلومة البیئیة في إطار 

إضافة إلى العراقیل المتصلة بالمعلومة البیئة، هناك أیضا مجموعة من القیود التي تحد من تفعیل 

كما ،(فرع أول)تدني الثقافة البیئة بهذا الأخیر في إطار الدمقراطیة البیئیة فهذه الحدود ترتبط 

عدم فعالیة إلىأو، (فرع ثان)انعدام الطابع الإلزامي لآلیات المشاركة البیئیةإلىتؤول أیضا

.)فرع ثالث(آلیات المشاركة البیئیة

الفرع الأول

تدني الثقافة البیئة

تدني ثقافة المشاركة إن انعدام روح المشاركة في صیاغة وصنع القرارات البیئیة راجع إلى 

المشاركة.وكذا لدى الهیئات المسؤولة عن ، )ثان(والمجتمع المدني ،)أول(لدى المواطنین البیئیة

أولا: ضعف الثقافة البیئیة لدى المواطنین 

القید عائقا لدى المواطنین في المشاركة في المجال البیئي كون أن ممارسة یشكل هذا

فقط عن طریق إجراءات قانونیة محددة، إنما تقتضي أیضا توفر مؤهلات فكریة مالمشاركة لا تت

القرار حتى تكون لدیهم المقدرة اتخاذوتكوینا خاصا في التربیة البیئیة لدى المساهمین في 

المعلومات المرتبطة بالمسائل والقضایا البیئیة على نحو استیعاب والاستطاعة الكافیة على تلقي و 

جابي وصنع القرارات الصائبة اتجاه حمایة البیئة   یتنمیة الوعي البیئي والقیام بدور إیسمح لهم من

البیئة من أخطار بغیة تهیئتهم وتحسیسهم بقضایا دمن أجل أخذ نظرة شمولیة حول كل ما یهد

.155-153ص ، المرجع السابق، صزیاد لیلي-1

شوك مونیة، المرجع السابق، ص 111. - 2
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، التي تغرس فیهم قیم ومهارات  حتمیة حل المشاكل البیئة القائمة بصف 1البیئة ومشكلاتها

السلبیة الناتجة عن التلوث ، بهدف تحسین الآثارالبیئة البشریة من ةأجل حمایمن جماعیة 

.2المواطن والإدارة العمومیة المحلیةالعلاقة بین وتوطیدالعلاقة بین الإنسان والطبیعة من جهة 

فضلا عن ذلك أن طبیعة المعلومات والحقائق البیئیة المقدمة من طرف وسائل  الإعلام 

تعرض بطریقة مبهمة وغیر میسرة للفهم سواء تأتي بأسلوب غامض سطحي وغیر دقیق غالبا ما 

أو بطریقة معقدة، مما یترتب عنه نفور المواطنین من مجال الحمایة البیئة والمحافظة على المحیط 

العمومیة ذات التحقیقاتالإیكولوجي، لعدم حصولهم عل المعطیات الكافیة واللازمة لمشاركتهم في

بالبیئة، وكذا في صنع القرارات المتعلقة بالمشروعات التنمویة والتجهیزات العمرانیة وتقییم الصلة

.3أثارها على البیئة لمعرفة مدى سلامتها ومنفعتها على المحیط الذي یعیشون فیه

بالتالي فإن تكریس مساهمة المواطنین في المحافظة عل البیئة تتأثر بمستوى ثقافتهم 

لبیئیة وترتبط بإدراكهم لها، على أساس أنه كلما كانت معرفتهم محدودة كان ذلك لمفهوم مصطلح ا

لجمعیات حمایة البیئة، وكلما كانت ثقافتهم واسعة ومتوفرة المجتمع في مجال انضمامهمعائقا أمام 

في تنظیمات المجتمع المدني ذات الطابع الانخراطتطویر المجال البیئي كانت لهم فرصة 

.4الإیكولوجي

فعالة لإدراج آلیاتوعلیه فإن تطویر الوعي البیئي لدى المواطنین وتنمیته یستوجب إرساء 

التربیة البیئیة في مجال الإعلام والتعلیم الدراسي من أجل إنشاء جیل له كفاءة ومعرفة كافیة قادر 

الاستهجان لبعض الأفعال الضارة  درجةعلى مواجهة مخاطر التلوث والمضار الإیكولوجیة ورفع 

، 135سابق، ص.المرجع الزیاد لیلى،و، 118.117سابق، ص.المرجع الحمرون دیهیة،راجع في هذا المعنى:_1

:ولمزید من التفاصیل راجع أیضا

PRIEUR Michel, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale », op.cit.,

p. 22.

مذكرة لنیل شهادة الماستر ، دور الجمعیات في مجال حمایة البیئة، فون نبیل وشیباني فوازعراجع في هذا المعنى:_2

السنة الجامعیة، بجایة-والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق ، خصص جماعات محلیةت،في القانون

.66، ص.2015/2016

مشاركة المواطنین في حمایة زیاد لیلى،، 119.118سابق، ص.المرجع الحمرون دیهیة،_ راجع في هذا المعنى:3

.151سابق، ص.المرجع الالبیئة

، 67سابق، ص.المرجعلا، عفون نبیل وشیباني فواز_ راجع في هذا المعنى:4
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، وسد الثغرات القانونیة، الإداریة حتى یتم تلبیة مطالب المواطنین البیئیة بشكل مباشربالبیئة

على والثقافیة التي تعتري مبدأ المشاركة وتنتقص من أهمیته و نطاق تطبیقه من طرف المواطنین،

تجسیديفالبیئيستثمار في الوعي بالحق في البیئة یتوقف على مدى الاأساس أن التمتع 

.1لبیئیة الفعالة على مستوى المحليالدیمقراطیة ا

المجتمع المدنيالثقافة البیئیة لدىفضعثانیا:

رغم وجود الكم الهائل من الجمعیات وفواعل المجتمع المدني المتخصصة في مجال حمایة

البیئة، والاعتراف القانوني والتبني الصریح لها بموجب النصوص التشریعیة الوطنیة، إلا أن تدخلها 

ومعالجة غیر كافیة، ةالناحیة العملیمنفعالفي إدارة القضایا البیئیة وحل مشكلاتها، غیر 

قیقیة لمبدأ لضعف في اختیار الكفاءات المستوجبة لأعضائها وانعدام التكوین، لغیاب الممارسة الح

الإعلام البیئي من طرف وسائل الإعلام المختلفة، على أساس أن أغلب المشاریع المصممة 

وجود أیة معاییر تنظیم الاستعراض لعدمالتي تقوم بها لها طابع ةوالبرامج البیئیة التحسیسی

المشاركة البیئیة أو التخطیط التي تستهدف تطویر وتنمیة الوعي الإیكولوجي لصالح أفراد المجتمع 

الوطنیة لحمایة البیئة والحفاظ على توازنها، الأمر الذي یضعف  من الاستراتیجیةفي سبیل تحقیق 

ع  الذي من شأنه أن یمس بالمحیط القرار المتعلق بالمشرو اتخاذفعالیة مشاركة المجتمع في 

رئیسة الفدرالیة الوطنیة لحمایة البیئة في أحد "السیدة فاطمة الزهراء زرواطي"البیئي، وهو ما أكدته 

على أن الجمعیات البیئیة لیست على قدر كافي من التنظیم وتعاني من ضعف "تصریحاتها: 

عف إطلاع أعضائها وحتى مؤسسیها علىأعضائها، فالقاسم المشترك بین الجمعیات البیئة هو ض

.2"مجال البیئة

.295سابق، ص.الع المرجدور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزئر،: أسیاخ سمیر،راجع في هذا المعنى_1

عزوز كرناف توفیق ، 15سابق، ص.المرجع الالقیمة القانونیة للاعتراف الدستوري بالحق في البیئة، وناس یحي،

.136-134سابق، ص.المرجع ال، ولمزید من التفاصیل راجع: رضوان سلامن، 74سابق، ص.المرجع ال، نعزالدی

مداخلة ألقیت في ملتقى ، "المشاركة الجمعویة كأحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة"، كرمي ریمة_ راجع في هذا المعنى:2

، كلیة الحقوق والعلوم 2012مارس 07و06یوميحول دور المجتمع المدني في حمایة البیئة واقع وأفاق،،الوطني

دور المجتمع المدني في إرناتن سامیة،، 136سابق، ص.المرجع الحمرون دیهیة، و ، 62.61ص.،جامعة جیجلالسیاسیة، 

كلیة الحقوق ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة،حمایة البیئة

.44.43، ص.2015، بجایة-جامعة عبد الرحمان میرةوالعلوم السیاسیة، 
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لذلك تعتبر مشاركة المجتمع المدني في مجال حمایة البیئة تجسیدا للحقوق المعترف بها 

السلبیة للأشغال المراد إنجازها بالآثارفي هذا المجال وتدعیما لدور الجماعات الإقلیمیة في التنبؤ 

یمكن أن تنجم عن هذه الأخیرة، على أساس يو اقتراح الحلول من أجل الوقایة من الأضرار الت

.1أن صیاغة القرارات بشكل انفرادي یؤدي حتما إلى التأثیر بشكل سلبي على البیئة 

عزوف الطبقة المثقفة محالةبالتالي فإن ضعف التنشئة الاجتماعیة البیئیة یترتب عنه لا

لانعدامعن الإنخراط في التنظیمات وانصراف المواطنین عن إتمام وأداء وظیفة الحفاظ على البیئة 

المسؤولیة وروح المواطنة البیئیة وتقاعس جمعیات عن القیام بدور التحسیس والتوعیة البیئیة ونشر 

خ الوعي الإیكولوجي لدى المواطن الثقافة لصالح مختلف فئات المجتمع المستهدفة من أجل ترسی

وتنمیة مهاراته وقدراته الفكریة على الدفاع عن البیئة والمحافظة عل التوازن البیئي للمحیط 

.2المحلي

نستنتج أن المشاركة الجمعویة تقتضي وجود میكانیزمات التنسیق قمن خلال ما سب

والتعاون الفعال في المشاركة بین فواعل المجتمع المدني ومختلف قطاعات الدولة المعنیة                

حمایة في، التي تعزز من دور تنظیمات المجتمع المدني )الجماعات الإقلیمیة، مدیریة البیئة...(

الوعي البیئي لدى المواطنین عن طریق تقدیم الإمكانیات والمساعدات ىین مستو وتحسالبیئة 

الإعلام في لتطویر وسائالعامة وكذااللازمة من أجل المحافظة عل البیئة من طرف السلطات 

المجال البیئي حتى تكون مساهمتها فعالة في تنمیة التربیة والثقافة البیئیة للمواطنین على المستوى 

الوطني، وحتى تصبح أیضا قضیة  الدفاع عن البیئة ضرورة من ضروریات الاجتماعیة، وهذا من 

إطار الإدارة فية بواسطة أجل القضاء على الإجراءات القانونیة و البیروقراطیة التي تفرضها الدول

، وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في 295سابق، ص.المرجع ال،سمیرخأسیاالمعنى:راجع في هذا _1

.169مرجع سابق، ص.،الجزائر

، حمرون دیهیة، المرجع السابق، 73.72المرجع السابق، ص.، نعزوز عزالدیكرناف توفیق راجع في هذا المعنى:_2

،136ص.
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تحقیق التنمیة المستدامة ومبدأ التوازن بین متطلبات الإنسان المادیة والحفاظ على الموارد الطبیعیة 

.1وفقا لمقتضیات تجسید دولة القانون 

الهیئات المسؤولة عن المشاركةضعف الثقافة البیئیة لدىثالثا:

إن من بین الأسباب التي تعرقل مساهمة المواطنین والمجتمع المدني في حمایة البیئة 

انحصار الثقافة البیئیة لبعض أعضاء المنتخبین الهیئات المسؤولة عن تكریس دیمقراطیة المشاركة 

البیئیة، على أساس أن الاهتماماتاكتراثهمالبیئیة على مستوى الهیئات المحلیة بسبب عدم 

البیئة یعتبر عنصرا ثانویا ضمن برامجهم الانتخابیة، وكذا لغموض وإبهام نصوص موضوع

المنظومة القانونیة التي تبین كیفیة عمل الجماعات الإقلیمیة في مجال إعداد المشاریع والبرامج 

تسییر شؤون المحلیة لتشعبها، مما ساهم في تدني مستوى الثقافي والتعلیمي لدى المنتخبین وجهلهم 

.2كونات البیئة المادیة والمعنویة التي تساهم في الحفاظ على التوازن المحیط الإیكولوجيبم

تلمؤسسااقبلیا كمحور و شریك من عدم الاعتراف بالجمعیات فعلً في نفس السیاق أن 

، له تأثیر كبیر في عدم مواصلة المجتمع المدني لممارسة أنشطة التوعیة ونشر والجهات الرسمیة

.3الثقافة البیئیة لدى المواطنین وتنمیة المجتمع وترقیته 

أضف إلى ذلك أنه رغم إقرار المشرع على ضرورة إعلام الجمهور بجدول أعمال المجالس 

ة علنیة ومفتوحة لكل فواعل المجتمع المدني المنتخبة وأن جلسات المجالس الشعبیة البلدي والولائی

والمواطنین الموجودین على المستوى البلدي حضور جلسات مداولات المجالس المحلیة من أجل 

إبداء أرائهم واقتراحاتهم حول القضایا البیئیة ومختلف المسائل ذات الصلة بتسییر الشؤون المحلیة 

یبقى ناقص الفعالیة من ناحیة الممارسة لسببین أولهما إلا أن هذا التكریس لحق الإعلام والمشاركة 

استئثار الوزارة المكلفة بالبیئة بإعداد المخطط الوطني للنشاط البیئي والتنمیة المستدامة وثانیهما 

عدم أخذ هذه الهیئات المحلیة بعین الاعتبار التوصیات والحلول المقدمة لها التي تنسجم مع 

تكریس الدیمقراطیة طمین وحیدة، بوخزار كنزة،.44.46.47مرجع سابق، ص.سامیة، إرناتنراجع في هذا المعنى:_1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، التشاركیة في القانون الجزائري،

.80ص.2014السنة الجامعیة، بجایة-جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.296مرجع سابق، ص..الجزائريالجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة فدورسمیر،خأسیاالمعنى:راجع في هذا _2

.79.المرجع السابق، صطمین وحیدة، بوخزار كنزة، _ راجع في هذا المعنى:3
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عملیة المناقشة والتصویت على مشاریع التنمیة والتهیئة الإقلیمیة التي طبیعة نشاطها عند القیام ب

نظرا لطابعها العلمي الاختصاصیقتضي فیها ضرورة الحصول على استشارة إلزامیة من أصحاب 

أهدافهمالقانونیة المتاحة لتحقیق للوسائالجمهور لمعرفةعدم یترتب عنه المعقد، مماوالتقني 

في حالة حصول الكوارث الطبیعیة والأخطار الإیكولوجیة الناجمة عن تنفیذ البیئةالمتعلقة بحمایة 

.1هذه البرامج 

موجود لدى المشرع المغربي الذي أوجب المجالس الجهات والجماعات ما هوعكس 

تشاركیة آلیاتلوضع زمة اللاناسبة والتدابیرالمجراءاتإجمیع ذالعمومیة اتخاالسلطات الترابیة و 

برامج التنمیة إعداديمة فهمساالللمواطنین، المواطنات والجمعیات تیسیر التي ، رللحوار والتشاو 

بما فیها المشاریع ذات الصلة بالبیئة عن طریق فتح باب حق تقدیم العرائض أمامهم من اهوتتبع

أجل المطالبة بإدراج كل نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله في إطار احترام أحكام 

.2الدستور والقانون الوطني 

الجماعات الإقلیمیة فضلا عن ذلك نجد أن المشرع التونسي أیضا أقر على ضرورة اعتماد 

للمواطنین والمجتمع عإسهام أوسلضمان ، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، الدیمقراطیة التشاركیةآلیات

.3لما یضبطه القانوناتنفیذها طبقةالترابیة ومتابعةالتنمیة والتهیئإعداد برامج يالمدني ف

وفي إطار إرساء مقاییس فتح قنوات المشاركة ألزم المشرع الفرنسي السلطات الدولة عل 

المستوى الوطني والجماعات الإقلیمیة عل المستوى المحلي على ضرورة تحمل مسؤولیة تكوین 

حق الانتخابیة باعتبارهوظائفهم خلال العهدة ءإلى أداؤوایلجالأعضاء المنتخبین المحلیین قبل أن 

فول قانونا، حتى یتسنى لهم من ممارسة عملهم على أحسن وجه وتحقیق مردود ذو نتائج مك

من 03، المادة 12/07من قانون الولایة 26المادة ، 11/10من قانون البلدیة 26المادة _ راجع في هذا المعنى: 1

بداوي محمد ، 557.556سابق، ص.المرجع لامین،أأوكیل محمد ، وراجع كذلك في هذا الشأن: 03/10القانون رقم 

.65، ص.المرجع السابق، سعدي إسماعیل،أمین

، إصدارات مركز الدراسات 2011یونیو 17_ راجع في هذا المعنى: دستور المملكة المغربیة، الصادر یوم الجمعة 2

الفصل ، 2011، شتنبر 19والأبحاث السیاسة الجنائیة بمدیریة الشؤون الجنائیة والعفو، سلسلة نصوص قانونیة، العدد رقم 

إلى السلطات العرائضبتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم 44.14تنظیمي رقم نمشروع قانو ، 139

.16، 02المواد ، العمومیة

، المرجع السابق.دستور تونسمن 139الفصل_3
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في مجال حمایة البیئة التي تسمح لهم من تنمیة ثقافة المشاركة البیئیة وفتح المجال ةإیجابیة فعال

لیهممنواعتراضاتهم حول البرامج البیئیة التي یقترحونها أراءهمأمام المواطنین للمشاركة في إبداء 

السلبیة و الأخطار الضارة على البیئة التي یمكن أن تنتج عنها في إطار تحقیق الآثارأجل تفادي 

.1الوطنیة  للتنمیة المستدامةاستراتیجیة

متعلق ال11/10عل هذا الأساس جعل المشرع یتدارك هذا الإشكال المطروح في القانون 

نظیره الفرنسي، في مجال تقدیم دورات تكوین منظمة لصالح الأعضاء المنتخبین ببالبلدیة ویواك

نص على أن البلدیة تلتزم بمتابعة دورات تكوینیة نالإقلیمیة أیالمحلیین على مستوى الجماعات 

ةالممارستطویربما فیها المجال البیئي لصالح المنتخب البلدي لتحسین مستوى الفكر الثقافي و 

أساس أنها تعتبر من بین ىعلعضائهالأوالشفافیة والتنظیم والمشاركة الحقیقیة الدیمقراطیة

،رغم أنه لم ینص 2الحقوق المرتبطة بمساره المهني خلال كل فترة مخصصة لعهدته الانتخابیة 

ا نستنبط ذلك ضمنیا صراحة على المبادرة إلى تكوین الأعضاء المنتخبین في المجال البیئي إلا أنن

اللجان البلدیة والولایة اختصاصعلى أساس أن هذا المجال یدخل ضمن المسائل التابعة لمجال 

.3المخول لها بموجب القانون

المشاركة البیئیةلآلیات: انعدام الطابع الإلزامي الفرع الثاني

یعتبر مبدأ المشاركة البیئیة أحد الركائز الأساسیة التي تسمح للمواطنین من تقییم الوضع 

بشكل شفاف حول المشاریع والبرامج واعتراضاتهماقتراحاتهم، أراءهمالبیئي والتدخل من أجل إبداء 

.4البیئةة تساهم في ضمان حمایة إجرائیكآلیةالتهیئة المحلیة وعملیات صنع القرارات العامة 

الإدارة المحلیة بنتائج المشاركة بشكل اكتراثمن الناحیة الواقعیة عدم هإلا أننا ما نلاحظ

المضادة عند صیاغتها للقراروالآراءوالانتقاداتجدي وعدم أخذها بعین الاعتبار الملاحظات 

.1النهائي المتعلق بإنجاز المشروع

.296، ص.سابقالمرجع الأسیاخ سمیر،_ راجع في هذا المعنى:1

.12/07من قانون الولایة 39والمادة من قانون البلدیة الجدید، 8.393.المادة _ راجع نص 2

.12/07من قانون الولایة 33والمادة ، 11/10من قانون البلدیة 31المواد _ راجع نصوص 3

.119سابق، ص.المرجع ال،حمرون دیهیةراجع في هذا المعنى:_4
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هدف من وراء فتح مجال المشاركة للمواطنین الأمر الذي یجعلنا نتساءل حول الموجود ال

في ذوالجمعیات عند القیام بإجراء الدراسات التقنیة على المستوى المحلي إذا كان استعمالها لا یأخ

الحسبان من الناحیة الإلزامیة إلا على سبیل الاستئناس والحصول على المعلومات الدقیقة من أجل 

امت بإجراءاتها وتفادي ملاقاة المضایقات من جانب المواطنین تظلیل الرأي العام على أن الإدارة ق

عمومي إغرائي لا تحمل معها أیة عوالجمعیات المدنیة البیئیة، مما یجعل أراء هؤلاء إجراء ذو طاب

بحیث تستخدمه هذه الأخیرة من أجل إلزامیة كافیة لتطبیقها من طرف السلطات العمومیة،

ریع عند إصدار قراراتها لكن دون الأخذ بها في الحقیقة، على الحصول على قبولهم لهذه المشا

وهذا راجع لا محالة إلى أساس أن المناقشة والحوار الحقیقي یتم بین المحافظ المحقق والإدارة فقط،

الذي الاستشاريو الاختیاريوجود التزام قانوني یجعلها تمتثل تلقائیا بنتائجها نظرا للطابع عدم

.2تتمتع به بعض ألیات المشاركة

المشاركة هو أن القانون منح للإدارة السلطة آلیاتبالتالي فإنه من بین أسباب عدم إلزامیة 

والملاحظات المواطنین المتعلقة بإعداد المخططات الاقتراحاتالتقدیریة الواسعة في تكییف 

مطروحة أمامها عند القیام بالدراسات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي ال

التقنیة وهو ما استنبطناه ضمنیا من بعض مواد قانون التهیئة والتعمیر التي أشارت على أن 

مشاریع المخططات المحلیة تعدل بعد إجراء التحقیق العمومي لتأخذ بعین الاعتبار عند الاقتضاء 

.3التعدیلضيخلاصة التحقیق دون أن یبین المشرع السبب الذي یقت

بخلاف المشرع الفرنسي الذي اعتبر فیها القاضي أن مسألة عدم الأخذ الإدارة بعین 

الاستشارةالمقدمة من طرف المواطنین خلال إجراء التشاور أو والآراءالاقتراحاتالاعتبار لنتائج 

.4تهت بالموافقة على إنجاز المشروععلى مشروعیة المداولة التي انرلا یؤث

.143سابق، ص. المرجع الزیاد لیلى،راجع في هذا المعنى:_1

سابق، المرجع ال، نعزوز عزالدیكرناف توفیق ، 160.145سابق، ص.المرجع الوناس یحي،_ راجع في هذا المعنى:2

.66ص.

دور الجماعات الإقلیمیةراجع أیضا أسیاخ سمیر،المرجع السابق،29_90من قانون 26.36_ راجع نصوص المواد: 3

.556سابق، ص.المرجع المین،أأوكیل محمد و،292.291ص.سابق، المرجع ال،في حمایة البیئة

.72مرجع سابق، ص.طمین وحیدة، بوخزار كنزة،_4
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بذلك نستنتج على أن منح الجماعات الإقلیمیة الحریة الكاملة في تقییم الملاحظات تبعا

المواطنین المقدمة أمامها المرتبطة بإنجاز المشاریع المحلیة وتعدیلها دون تحدید الحالات اللازمة 

والأسباب الموضوعیة الجدیة التي تستوجب ذلك بموجب نصوص قانونیة صریحة، یترتب عنه 

المواطنین من إعداد المشاریع المنفعة العمومیة التي تهدف إلى تحسین إطار معیشته على استبعاد 

تعزیز الدور ي ممارسة الدیمقراطیة البیئیة، و المجتمع المدني من المشاركة فإقصاء و نحو أفضل،

ا على الإنفرادي لهذه الهیئات في صیاغة القرارات العامة المتعلقة بمجال حمایة البیئة وكذا تشجیعه

.1نین في الحفاظ على المحیط البیئيتجاوز مبدأ إشراك المواط

المشاركة البیئیةآلیات: عدم فعالیة الفرع الثالث

الإجرائیة لمشاركة المواطن والجمعیات في حمایة البیئة من للآلیاترغم التكریس القانوني 

السلبیة للمشاریع التهیئة الإقلیمیة التي تقوم بإنجازها الآثارالأضرار الإیكولوجیة الناتجة عن 

الجماعات الإقلیمیة إلا أنها تبقى ناقصة الفعالیة من ناحیة التطبیق العملي على أساس أنها جاءت 

بصیغة عامة دون أن تبرز لنا الإجراءات والتدابیر الضروریة اللازمة التي تسمح بإدماج فواعل 

.2الوطنیة لتسییر الشؤون المحلیة ذات الصلة بالمجال البیئيتراتیجیةالاسالمجتمع المدني ضمن 

التي تتمیز بالطابع الشكلي والرمزي لمشاركة الاستشارةآلیةوأحسن مثال على ذلك 

إلى الولوج الحقیقي للمواطنین في يالمواطن في صنع القرارات العامة، على أساس أنها لا تؤد

العمل البیئي بسبب انفراد الإدارة المحلیة بسلطة صیاغة القرارات المتعلقة بتنفیذ المشاریع 

.3التنمویة

بالتالي نستنتج أن المجتمع المدني یلعب دور فعال في تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة 

ونه البیئیة وتوجیه مصالحه الشخصیة، على أساس الذي یحقق فعلیة تواجد المواطن في إدارة شؤ 

أنهما یملكان إمكانیات اللازمة للتأثیر على نشاطات الإدارة العمومیة التي تعنیهم في إطار تحقیق 

أوكیل و، 292سابق، ص.المرجع ال،دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة،أسیاخ سمیر_ راجع في هذا المعنى:1

.556سابق، ص.المرجع المین،أمحمد 

.556سابق، ص.المرجع، المینأأوكیل محمد _ راجع في هذا المعنى:2

.71، ص.سابقالالمرجع طمین وحیدة، بوخزار كنزة،_ راجع في هذا المعنى: 3
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ةالإجرائیة الاختیاریللآلیاتالمقاصد المنشودة والمتمثلة أساسا في ضرورة إضفاء الطابع الإلزامي 

القرارات البیئیة اتخاذوالاعتراضات المواطنین عند الآراءإدراج أجلوالمشاورة منكالاستشارة 

المرتبطة بالأشغال المراد القیام بها على المستوى المحلي بهدف تبادل المعارف والخبرات وتعزیز 

.1روح التضامن لمواجهة الأخطار الطبیعیة

.80.81.84نفسه، ص.المرجع طمین وحیدة، بوخزار كنزة،_ راجع في هذا المعنى: 1
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هذه المذكرة إلى الكشف على موضوع المعتمدة في انتهینا من خلال المقاربة القانونیة

فهو حق غیر قابل حق الحصول على المعلومة البیئیةیعتبر جحر الزاویة في دراستنا ألا وهو 

یصبح الجمهور واعیا بكل قضایا البیئة من جهة فهو لصیق بالفرد وعلى أساسهتنازل نقاش ولا لللل

بموجب ثني تُ على البیئة إلاّ ما أسْ كما تلتزم الجهات الإداریة بنشر كل تصرف قانوني له تأثیر

دیمقراطیة یعد وسیلة أساسیة للوصول إلىعلاوة على ذلك نص القانوني من جهة أخرى. 

لمواطنین في تدبّر شؤونهم العامة، التشاركیة بیئیة مبنیة على أساس مبدأ المشاركة  ا

أهم مرتكز یعتبر حق في الاطلاع والحصول على المعلومة البیئیة ضف إلى ذلك فإن

ع المدني وبالتالي ترسخ الحكامة شراكة فعلیة بین الجمهور وكل الفاعلین في المجتملتجسید 

، الحق في اللجوء إلى العدالة والمشاركة فإن غیابه یعني غیاب الحقوق المتفرع عنهعلیهو ئیة، البی

والشفافیة.

كما یلاحظ أن التكریس القانوني لحق الحصول على المعلومة البیئة یعتریه الغموض 

النصوص المستوى الدولي فنجد أنفعلى لوطنّیة. و اوالنقص سواء تعلق الأمر بالنصوص الدّولیة أ

تفتقد إلى القوة الإلزامیة، وهذا ما یمنح الحریة التي اعترفت بحق الحصول على المعلومة البیئیة 

.الداخلیة من عدمهاللدول في اعتماد هذا الحق في تشریعاته

أما على المستوى الوطني نشهد على حرص المشرع الجزائري لسعیه إلى تكریس حق 

ویظهر ذلك جالیا من خلال الاعتراف به بصفة والمشاركةالحصول على المعلومات البیئیة

كما تم منحه في إطار التنمیة المستدامة المتعلق بحمایة البیئة10_03صریحة في قانون 

أن تنفیذه في إطار غیر ،51خیر للدستور في نص المادة في التعدیل الأمصاف الدستوریة

الجزائریة الراهنة لا یزال محفوفا بالعدید من النقائص والغموض، فمنها ما یرتبط المقاربة الشاركیة

بطبیعة  الحق من جهة، ومنها ما یتعلق بآلیات المشاركة من جهة  أخرى.

المرتبطة بحق الحصول على المعلومة البیئیة منها:لفبالنسبة للقیود والعراقی
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للحصول على هاالتي یجب إستفاؤ تلإجراءاغیاب إطار قانوني موّحد یبن الشروط وا-

بن كذلك المجلات المحاطة بالسریة وهذا ما یفتح المجال لتعسف الإدارة ویالمعلومات والوثائق، 

واستعمال سلطتها التقدیریة. 

الذي ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن مع مقتضیات الإجرائیة 88/131دم تجاوب المرسوم ع-

لقانون البیئة.

في حالة تعنت الإدارة عن تقدیم إلى القضاءغیاب نص قانوني یضمن للمواطن حق اللجوء -

المعلومات.

ها الأشخاص طلبات إلیمن قانون البیئة للجهات الإداریة التي یقدم 7المادةیددعدم تح-

استغرقها الحصول على المعلومة البیئیة، كما أغفلت أیضا عن تحدید المدة الزمنیة التي یجب 

للبت في الطلبات.

والإداریة الوثائقارسة الحق في الحصول على المعلوماتغیاب ضمانة قانونیة تكفل حسن مم-

جنة الحصول على للعام بما فیها البیئیة، كما فعل المشرع الفرنسي من خلال استحداثهبوجه

.(CADA)الوثائق الإداریة

ص قانوني یحدد مفهوم المعلومة البیئیة وكذا البیانات والوثائق والمعطیات المشمولة غیاب ن-

بحق الإطلاع.

رغم أنها وسیلة غیر مكلفة.للمعلوماتإلى النشر الإلكترونيالإداریةتالجهاافتقار-

في الحصول على المعلومة البیئیة، فإنّ تفعیلها في إلى العراقیل المرتبطة  بالحقإضافة 

قیود أخرى منها:إطار التجربة التشاركیة لحمایة البیئة، یعتریها 

تدني ثقافة المشاركة لدى المجتمع المدني.-

غیاب فضئات المشاركة لإشراك المواطنین في الدیمقراطیة البیئیة.-

فعلیتها.مما یحدّ منلآلیات المشاركة،زياألجو الطابع -
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غیاب آلیات ذات فعالیة للمشاركة .-

ولتدارك كل العقبات التي تحدّ من تفعیل حق الحصول على المعلومة البیئیة في إطار 

المقاربة التشاركیة البیئیة نقترح بعض الحلول:

مات والوثائق، لیسمح للموطن أ الدستوري الداعي لحق الحصول على المعلو تفعیل المبد-

بالحصول من دون عراقیل على أكبر عدد ممكن من المعطیات والبیانات التي من شئنها تدعم 

دوره في صیاغة القرارات البیئیة.

.نشر الثقافة التشاركیة بتوعیة المواطنین وتشجیعهم على المساهمة في تسیر شؤونهم البیئیة-

المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیة الإبلاغ عن المعلومات.ضرورة التعجیل في إصدار -

تحدید الهیئات المعنیة باستقبال المعلومة من جهة وتقیدها بمدة زمنیة للرد على الطلبات من -

جهة أخرى. 

وتوسیع مجلات ممارستها.تطویر مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة البیئیة بتعزیز آلیاتها-

ل الحصر المعلومات المشمولة بالسریة.ضرورة  تحدید على سبی-

العمل على إعلام المواطنین بكل قضایا البیئة.-

وضع ضمانات قانونیة حامیة لحق الحصول على المعلومة البیئة وذلك بإعادة هیئة وسیط -

تكفل  حسن ممارسة حق في الحصول جدیدةإداریةالجمهوریة إلى الوجود أو استحداث هیئة

البیئیة.على المعلومة 
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.2015بجایة، -الرحمان میرة

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،حدود مبدأ الإعلام البیئيصایبي یسمینة، یایا كاتیة،.6

العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان ، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و الحقوق

.2016بجایة، -میرة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة لحمایة البیئةالآلیات القانونیة ، عمران مختار.7

.2017، سعیدة-جامعة مولاي الطاهریدان الحقوق والعلوم السیاسیة، الجماعات المحلیة، الم

لنیل مذكرة ،البیئةةمجال حمایالتحقیق العمومي في ، نعزوز عزالدی،كرناف توفیق.8

كلیة الحقوق والعلوم ،قسم القـانون العام، تخصص الجماعات المحلیة،الماستر في الحقوقةشهاد

.2015، بجایة-السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة

، مذكرة لنیل البعد البیئي للتنمیة المستدامة: حالة الجزائروادفل وزنة، بومریجة نوال،.9

الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2016بجایة، -جامعة عبد الرحمان میرة

المقالات:ثالثا

ةالمقالات الأكادیمی-أ

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"حمایة البیئة في إطار قانون الولایة الجدید"، أسیاخ سمیر،.1

.145-125.، ص ص2014بجایة،-جامعة علبد الرحمان میرة01عدد 



قائمة المراجع

121

، "الحق في الإعلام البیئي كدعامة لتكریس المقاربة التشاركیة في الجزائر"، محمد أمینأوكیل .2

الجلفة، -، الجزء الثاني، العدد التاسع، جامعة زیان عشورمجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة

.561-542.، ص ص2018مارس 

ة الفرد في حمایة حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهم"بركات كریم،.3

، 2011بجایة،-جامعة عبد الرحمان میرة،1، عدد القانونيثالأكادیمیة للبحمجلة البیئة"،

.53-32.ص ص

من الدستور "الحق في الحصول على 51نحو تكریس حقیقي للمادة "، بوكثیر عبد الرحمان.4

لیة الحقـوق كـ، عدد العاشر، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةالمعلومات والوثائق الإداریة"، 

.202-182ص ص.،2017، جـامعة بــاتنة، والعلـوم السیـاسیة

، جامعة مولود المجلة النقدیة"دور الجمعیات في حمایة البیئة"، دعموش فاطمة الزهراء،.5

.155-139ص . ص،2007تیزي وزو، -معمري

مجلة جیل حقوق "دور الجماعات المحلیة والإقلیمیة في الحفاظ على البیئة"، ،طاوسي فاطنة.6

.81-71، ص ص. 2013بیروت،،مركز جیل البحث العلمي،2، عدد الإنسان

، "ممارسة الحق في الإعلام والإطلاع البیئي حمیدة نادیة، بن قردي أمین، عباسة الطاهر.7

مركز جیل البحث ،25عدد جیل حقوق الإنسان،مجلة وأثره في حمایة البیئة في الجزائر"، 

.66-59، ص ص. 2017، ، بیروتالعلمي

، عدد مجلة الفقه والقانون، "دور المواثیق والمعاهدات الدولیة في حمایة البیئة"، عقون مصطفى.8

.133-125.ص، ص2014، 23

، تالبحوث والدراسامجلة،  "إشراك الجمعیات أحد الوسائل القانونیة لحمایة البیئة"كرمي ریمة،.9

.224-211.ص، ص2014، 24العدد 

، مجلة أفاق العلوم"المشاركة البیئیة للجمعیات في الجزائر وسبل تفعیلها"، ،مسعودي رشید.10

.391-378.ص، ص 2017جزء الأول، العدد الثامن، جامعة الجلفة، ال

، "الحمایة الدستوریة لحق الحصول على المعلومات في الدول مهداوي عبد القادر.11

كلیة الحقوق ، 14العدد، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالمغاربیة ( الجزائر، المغرب، تونس)"، 

.108-100.ص، ص 2016، أكتوبر والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي

مجلــة الدســاتیر المغاربیــة"،ضــمان حــق النفــاذ الــى المعلومــات علــى ضــوء "، همیســي رضــا.12

، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة الـــوادي، أكتـــوبر 14، العـــددالعلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة

.253-240.ص، ص2016
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المقالات الإلیكترونیة-ب

http://www.el-، بنـــك المعلومـــات یـــدخل الخدمـــة متـــوفر علـــى الـــرابط التـــالي:أ. جمیلـــة.1

massa.com/dz   :10/5/2018( تاریخ الإطلاع. (

]:الرابطالدستور المغربي"، المغرب، [متوفر على"حمایة البیئة فيتمورت یاسین،.2

,http://www.marocdroit.com 8/4/2018(في تاریخ تم الإطلاع علیه(.

، متــوفرة علــى والأعمــال مجلــة القــانون، المشــاركة الجمعویــة فــي حمایــة البیئــة، مــدین أمــال,3

الإطـــــــــلاع علیـــــــــه فـــــــــي تـــــــــاریخ  ،  ت���������م www.droitetentreprise.comالـــــــــرابط التـــــــــالي: 

)20/5/2018.(

.2014): الخلفیة الدستوریة والقانونیة، مصر، 1الحقوق البیئیة في مصر (منة عمر، .4

، تم الإطلاع agenda.co/article.Php?id=914#-http://legal):الرابط(متوفرة على

).8/4/2018علیھ في تاریخ ( 

الملتقیات:اخامس

مداخلـــة ألقیـــت بمناســـبة أعمـــال "دور الجمعیـــات البیئیـــة فـــي التربیـــة البیئیـــة"،بوعافیـــة ســـامیة، .1

كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم ،-واقــــع وآفــــاق-الملتقــــى الــــوطني حــــول دور المجتمــــع فــــي حمایــــة البیئــــة

.226-219.ص ص2012مارس 07و06السیاسیة، جامعة جیجل، یومي

الملتقـى الـوطني حـول مداخلة ألقیت فـي،في حمایة البیئة"المواطنین"آلیات مشاركة ، لیلىزیاد .2

ق "، كلیـــة الحقـــو 2012مـــارس 07و 06یـــومي، واقـــع وآفـــاق-دور المجتمـــع فـــي حمایـــة البیئـــة

.185-66ص. ص والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل،

، مداخلة ألقیت في ملتقى البیئة""المشاركة الجمعویة كأحد الوسائل القانونیة لحمایة، كرمي ریمة.3

2012مارس 07و06یومي الوطني، حول دور المجتمع المدني في حمایة البیئة واقع وأفاق،

.65-54ص ص،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل

مداخلة مكانة الحق في الحصول على المعلومات البیئیة في التشریع الجزائري"،"، مرابط حسان.4

وآفاق"، كلیة الحقوق واقع-الملتقى الوطني حول دور المجتمع في حمایة البیئةألقیت في

.131-115ص ص. ، 2012مارس 07و 06العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، یوميو 

القیمة القانونیة للاعتراف الدستوري بالحق في البیئة"، مداخلة ألقیت في ملتقى وناس یحي،".5

ت الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الدولي حول التعدیلا

.15-1ص ص ،2012دیسمبر 19و18یومي ،الجزائر، جامعة أدرار
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النصوص القانونیةسا: ساد

القانونیة الجزائریةالنصوص-أ

النصوص التأسیسیة.1-أ

مرسوم البموجب منشورال1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ .1

8في الصادر76، ج.ر.ج.ج عدد 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96رئاسي رقم 

یتعلق 2002فریل أ10مؤرخ في 03-02قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب1996دیسمبر 

، معدل ومتمم بموجب القانون 2002أفریل 14صادر25بمراجعة الدستور، ج.ر.ج.ج عدد 

نوفمبر 16صادر في 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08رقم 

، ج.ر.ج.ج 2016مارس 06مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008

.2016مارس 7صادر في 14عدد 

الاتفاقیات الدولیة.2-أ

الـذي صـادقت علیـه 1981لحقوق الإنسان والشعوب الموافـق علیـه فـي نیروبـيالمیثاق الإفریقي .1

صـادر06ج.ر.ج.ج، عـدد ،1987فیفـري 3مؤرخ في 37-87المرسوم رقم بموجبالجزائر

.1987فیفري سنة 4في

الـذي صـادقت 1966دیسـمبر 16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیـة والسیاسـیة، مـؤرخ فـي .2

، ج.ر.ج.ج، 1989مــاي 16مــؤرخ فــي 89/67جــب المرســوم الرئاســي رقــم بمو علیــه الجزائــر 

.1988ماي 17، صادر في 20عدد 

علیهـــا الجزائـــرصـــادقت،1992مـــاي 9ر المنـــاخ المؤرخـــة فـــي الإطاریـــة بشـــأن تغییـــتفاقیـــةالا.3

ج.ر.ج.ج عــدد الــوارد فــي ، 1993أفریــل 10مــؤرخ فــي 99-93مرســوم رئاســي رقــم البموجــب 

.1993أفریل 20في ، صادر 24

مرسـوم البموجـب علیهـا الجزائـرصـادقت، 1992جـوان 5التنوع البیولـوجي المؤرخـة فـي اتفاقیة.4

جـوان 14صـادر فـي ، 32ج.ر.ج.ج عـدد ،1995جـوان 5مؤرخ في 163-95رقم رئاسي ال

1995.

علیها صادقت، 2001ماي 22ستوكهولم للملوثات العضویة الثابتة المؤرخة في اتفاقیة.5

الواردة في ،2006ن جوا7مؤرخ في 06/206مرسوم رئاسي رقم البموجبالجزائر

.2006جوان14في ، صادر39ج.ر.ج.ج عدد 

النصوص التشریعیة.3-أ

القوانین العضویة.1.3-أ
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،29عــــدد، متعلـــق بـــالإعلام،2012جـــانفي 12مـــؤرخ فـــي 05-12القـــانون العضـــوي رقـــم .1

.2012فیفري 29صادر في 29ج.ر.ج.ج عدد 

، یتعلق بالأحزاب السیاسیة 2012یــنـــایــر ســـنــة12مـؤرخ 04_12رقمعـضـويالالقانون .2

.2012ینایر 15صادر في 02ج.ر.ج.ج، عدد رقم 

القوانین العادیة.2.3-أ

، یتعلق بحمایة البیئة، ج.ر.ج.ج، 1983جویلیة05مؤرخ في 03_83قانون رقم .1

(ملغى).1983فیفري 8صادر في 06عدد

، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر 12مؤرخ في 19_01قانون رقم .2

.2001دیسمبر سنة 15، صادر في 77عدد ،وإزالتها، ج.ر.ج.ج

، یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة 2001دیسمبر27مؤرخ في 20_01قانون رقم .3

.2001دیسمبر15، صادر في 77ج.ر.ج.ج، عدد 

للسیاحة، ، یتعلق بالتنمیة المستدامة 2003فیفري 17مؤرخ في 01_03قانون رقم .4

.2003فیفري 19في ، الصادر11ج.ر.ج.ج عدد 

یتعلق بقانون حمایة البیئة في إطار ،2003جویلیة 19مؤرخ في 10_03قانون رقم .5

.2003جویلیة 20صادر في 43ج.ر.ج.ج عدد التنمیة المستدامة، 

، المتعلق بتسییر الكوارث الكبرى في2004دیسمبر 29مؤرخ في 20_04قانون رقم .6

2004دیسمبر 29في ، الصادر84عدد ج.إطار التنمیة المستدامة، ج.ر.ج.

، 60، یتعلــق بالمیــاه، ج.ر.ج.ج، عــدد 2005اوت 20مــؤرخ فــي 12-05قــانون رقــم .7

23مـؤرخ فـي 03-08قـانون رقـم بومـتمم بموجـ، معدل 2005سبتمبر 4الصادرة في 

، معــــدل ومــــتمم 2008جــــانفي 27صــــادر فــــي 04عــــدد ، ، ج.ر.ج.ج 2008جــــانفي 

.2009أكتوبر 11مؤرخ في 06-09بموجب قانون رقم 

، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، 2006جوان 22مؤرخ في 06-06قانون رقم .8

2006مارس سنة 12، الصادرة في 15ج.ر.ج.ج عدد 

، 37عدد ،، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج2011جوان 22مؤرخ في 10_11قانون رقم .9

.2011جویلیة 3في صادر 

، یتعلق بالجمعیات، ج.ر.ج.ج.2012جانفي12مؤرخ في 06_12قانون رقم .10

.2012جانفي15الصادر في 2العدد
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ـــــانون رقـــــم .11 ـــــري 21مـــــؤرخ فـــــي 07_12ق ، یتعلـــــق بالولایـــــة ج.ر.ج.ج 2012فیف

.2012فیفري 29، صادر في  12عدد

الأوامر .3.3-أ

الأساسي العام للوظیفة تضمن القانون ، ی2006جویلیة 15مؤرخ في 03_06أمر رقم .1

.2006جویلیة 16، الصادر في 46عدد .جالعامة، ج.ر.ج.

النصوص التنظیمیة4-أ

المراسیم الرئاسیة.1.4-أ

، المـــنظم للعلاقــــة بـــین الإدارة والمــــواطن1988جویلیــــة4ؤرخ فـــي مــــ88/131مرســـوم رقـــم .1

.1988جویلیة 6في صادر27عدد ،.ج.ج.ر.ج

، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، 1996مارس 23مؤرخ في 113-96مرسوم رئاسي رقم .2

(ملغى).1996مارس 31صادر في 20جریدة رسمیة، عدد 

، المتضمن إنشاء المرصد الوطني 2019ینایر 07مؤرخ في 16/03مرسوم رئاسي رقم .3

.2016ینایر 13صادر في ،02ج عدد للمرفق العام، ج.ر.ج.

المراسیم التنفیذیة.2.4-أ

البیئـة، ، یتعلـق بدراسـة التـأثیر علـى 1990فیفـري 27مؤرخ في 90/78مرسوم تنفیذي رقم .1

.1990جوان 6في ، الصادر10ج.ر.ج.ج عدد 

إعداد المخطط ت، یحدد إجراءا1991ماي 28مؤرخ في 91/177مرسوم تنفیذي رقم .2

ج.ر.ج.ج ،التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

05/317، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1991، صادر في یونیو 26عدد

.2005سبتمبر 11صادر في 62، ج.ر.ج.ج، عدد2005سبتمبر 10مؤرخ في 

یحدد تنظیم المجلس الأعلى ، 1998دیسمبر28مؤرخ في 96/481مرسوم تنفیذي رقم .3

.1998دیسمبر 29صادر في ،84عددج.ر.ج.جوالتنمیة المستدامة وعمله،للبیئة

، یضبط التنظیم الذي یطبق على 1998نوفمبر 3مؤرخ في 98/339مرسوم تنفیذي رقم .4

1998نوفمبر سنة 4في، الصادر82عدد .المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، ج.ر.ج.ج

(ملغى).

لإدارة ، یتضمن تنظیم ا2001ینایر سنة 07مؤرخ في 01/09مرسوم التنفیذي رقم .5

ینایر سنة 14في صادر 04عدد رقم .،جزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، ج.ر.ج.المركزیة في و 

2001.
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، یتضمّن إنشاء الجزائریة للمیاه 2001أفریل 21مؤرخ في 01/101رقم يمرسوم تنفیذ.6

.2001أفریل 22صادر في 24، عدد .ج.ج.ح.ر

الدّیوان الوطني ، یتضمّن إنشاء2001أفریل 21مؤرخ في 01/102مرسوم تنفیذي رقم .7

.2001أفریل 22صادر في ،24عدد ، للتطّهیر، ج.ر.ج.ج

، یضـــبط التنظـــیم المطبـــق علـــى 2006مـــاي 31مـــؤرخ فـــي 06/198مرســـوم تنفیـــذي رقـــم .8

.2006جوان سنة 4في ، الصادر37البیئة، ج.ر.ج.ج عدد المؤسسات المصنفة لحمایة

، یحدد قائمة المنشآت 2007ماي19ي مؤرخ ف07/144راجع المرسوم التنفیذي رقم .9

.2007ماي 22صادر في 34المصنّفة لحمایة البیئة، ج.ر.ج.ج، عدد

وي حتـیحـدد مجـال تطبیـق م،2007مـاي 19، مـؤرخ فـي 07/145مرسوم تنفیـذي .10

، صادر في 34عدد ،على البیئة، ج.ر.ج.جوكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر

.2007ماي 22

الـداخلي النظـامیتضـمن 2013مـارس17، مـؤرخ فـي 13/105مرسوم تنفیذي رقـم .11

.2013مارس 13صادر في ،15عدد ،ج.ر.ج.ج،النموذجي للمجلس الشعبي البلدي

، یحدد كیفیة الإطلاع على 2016جوان 30مؤرخ في 16/190مرسوم تنفیذي رقم .12

صــادر 41مســتخرجات مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي وقــرارات البلدیــة، ج.ر.ج.ج عــدد 

.2016جویلیة سنة 12في 

المناشیر.5-أ

ى الوسیط الإداري على مستو تأسیس ، المتضمن 22/1/1986مؤرخ في 20المنشور رقم .1

.كل ولاّة الجمهوریة في الجزائر

النصوص القانونیة الأجنبیة-ب

الدساتیر1-ب

، متوفر على الرابط التالي:  2011دستور المملكة المغربیة عام .1

http://www.constitueproject.org/constitution/maroco_2011.pdf ، تم

).29/3/2018الإطلاع علیه بتاریخ:(

متوفر على الرابط التالي: دستور الجمهوریة العربیة المصریة لسنة 2014 .2

http://www.wipo.int/edocs/les-docs/laws/f/eg/ego6fr.pdf تاریخ

).9/4/2018الإطلاع (

- ي:متوفر على الرابط التال، 2014دستور الجمهوریة التونسیة لسنة .3
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http://www.legislation tn/sites/default/news/constitution.b-a-t.pdf. تم

).9/4/2018الإطلاع علیه بتاریخ (

 ب-2 النصوص التشریعیة

، 44، عدد.، ج.ر.ج.لحمایة البیئة اللبنانيبیتعلق ،29/7/2002في مؤرخ444قانون رقم .1

.8/8/2002صادر في 

ظهیر شریف رقم المغربي صادر بموجبالبیئةواستصلاححمایةبیتعلق11-03قانون رقم .2

، 2003جوان سنة 19في صادر5118ج.ر.م.م عدد ، 2003ماي 12في مؤرخ59-03-1

).29/3/2018(تم الإطلاع علیه بتاریخ www.sgg.gov.ma:متوفر على الرابط التالي

ظهیر المغربي صادر بموجبیتعلق بتنفیذ بدراسة التأثیر على البیئة12-03قانون رقم .3

یونیو 19في ، صادر5118م عدد .، ج.ر.م2003ماي 12في مؤرخ 1-03-60شریف رقم 

تم الإطلاع علیه بتاریخ www.sgg.gov.ma:على الرابط التاليتوفر م، 2003سنة 

)29/3/2018.(

.2007لسنة47قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني رقم .4

للهیاكل ، یتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإداریة2011ماي 26مؤرخ في 2011لسنة41مرسوم  عدد

متوفر على الربط التالي:،العمومیة

html??m=1-2016-24-2016-http://ostez.blogspot.com/2016/03/22 تم الإطلاع

30/3/2018علیه بتاریخ(

-09بمثابة میثاق وطني للبیئة والتنمیة المستدامة ظهیر شریف رقم 99-12قانون الإطار رقم.5

متوفر ،2014مارس20، صادر في 6240، ج.ر.م.م، عدد 2012مارس6فيمؤرخ 14-1

).29/3/2018(تم الإطلاع علیه بتاریخ www.sgg.gov.maعلى الرابط التالي:

، یتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 2016مارس 24مؤرخ في 22قانون أساسي عدد .6

، متوفر على الرابط 2016مارس 29، الصادر في 29عدد الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

.)9/4/2018علیه بتاریخ(تم الإطلاع www.legislation.tnالتالي: 

الوثائق:بعاسا

.11/12/1969مؤرخ في: )25-(د4225ة للأمم المتحدة قرار الجمعیة العام.1

رقم، وثیقة الأمم المتحدة 08/09/2000مؤرخ في الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار.2

A/RES/55/2.
[En ligne] : http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docus-

subjar.asp?subj=86. (Consulté le: 18/03/2018).
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المعلومات برنامج الأمم المتحدة بشأن وضع التشریعات الوطنیة المتعلقة بالحصول على .3

ندونیسیاأبالي، بمدینةالمنعقدالعدالة في قضایا البیئة،ل إلى والمشاركة العامة والوصو 

.2010فیفري 26-24بین
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Le droit d’accès à l’information environnementale comme base de

l’exercice de la démocratie participative – Cas de l’Algérie

�ا� الجزا�ر-الحق في الحصول �لى المعلومة البی��ة ٔ�ساس لممارسة ا�يمقراطیة ال�شار�یة

م��ص

�من� �حق �البي�ية �المعلومة �ع�� �ا��صول �حق �عت��

ا��قوق��ساسية�اللصيقة�بالفرد�وغ���قابلة�لنقاش�ولا�

للتنازل،�وع���أساسھ�يصبح�ا��م�ور�واعيا�ب�ل�قضايا�

�ب�شر��ل� �ا���ات��دار�ة �تل��م �كما �ج�ة، �من الب�ئة

تصرف�قانو�ي�لھ�تأث���ع���الب�ئة�من�ج�ة�أخرى.�و�عد�

�المواطن�ن� �إشراك �إس��اتجية �لتحقيق �أساسية وسيلة

�القرارات� �صياغة ��� �المد�ي �المجتمع ��� �الفاعل�ن و�ل

البي�ية�إ���جانب��دارة�ف�ذا�ما�يجسد�ديمقراطية����

مجال�الب�ئة.

�المعلومة� �ع�� �ا��صول �حق �للأ�مية ونظرا

�الدولة� ج�ت
ّ
�ات �البي�ية �ا���امة �ترسيخ ��� البي�ية

�ل ����ا��زائر�ة �سيما �نصوص�قانونية �عدة ��� تكر�سھ

من�الدستور.��51وكذا����نص�المادة��10-03قانون�رقم�

غ���أنّ�تفعيلھ����إطار�التجر�ة�الشاركية�ا��زائر�ة،�لا�

�يتعلق� �ما �م��ا �العراقيل، �من �بالعديد �محفوفا يزال

�المتاحة� �المشاركة �باليات �يتصل �ما �وم��ا �ا��ق بذاتية

لوطنية.لتفعيلھ����الممارسة�ا

ال�لمات�المفتاحية�:

�ا��وكمة� �ال�شاركية، �الديمقراطية �البي�ية، المعلومة

البي�ية،�العراقيل

Résumé

Le droit d'accès à l'information

environnementale est un droit fondamental inhérent

à l'individu et non soumis à la discussion ou la

renonciation, et sur la base duquel le public prend

connaissance de toutes les questions de

l'environnement d'une part, et les autorités

administratives publieront chaque acte juridique a

un impact sur l'environnement d'autre part. C'est un

moyen essentiel pour atteindre la stratégie

d'implication des citoyens et de tous les acteurs de

la société civile dans la formulation des décisions et

la gestion de l'environnement en tant qu'organe

démocratique dans le domaine de l'environnement.

Compte tenu de l'importance du droit d'accès à

l'information environnementale dans

l'établissement de la gouvernance environnementale

avait tendance à consacrer l'Etat algérien dans

plusieurs textes juridiques, en particulier dans la loi

n ° 03_10, ainsi que le texte de l'article 51 de la

Constitution. Cependant, son activation dans

l'expérience participative algérienne est encore

lourde de nombreux obstacles, Y compris ceux

relatifs à la primauté du droit, y compris les

mécanismes de participation disponibles pour

l'activer dans la pratique nationale.
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